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یا رب لك الحمد و الشكر كما ینبغي لجلال وجهك و عظیم سلطانك على أن وفقتني 

و أعنتني على إتمام هذا البحث راجیا أن یكون ذلك ابتغاء مرضاتك.

والي أسألك أن تجازي عني خیرا أستاذتي المشرفة التي أعتز بإشرافها الدكتوراه "

الإشراف و متابعتها لهذا البحث، و تعهدها بالتصحیح و التوجیه " لقبولها نادیة

بنصائحها القیمة، لكي مني كل التقدیر و الاحترام أستاذتي الفاضلة.



إلى روح أبي الطاهرة رحمة االله علیه ، إلى من بسمتها  غایتي و ما تحت أقدامها 

من زینت حیاتي بضیاء البدر، جنتي ، إلى أعز و أغلى إنسانة في حیاتي، إلى 

وشموخ الفرح ، إلى من منحتني القوة و العزیمة لمواصلة الدرب، و كانت سببا في 

مواصلة الدرب و كانت سببا في مواصلة دراستي، إلى من علمتني الصبر والاجتهاد 

إلى الغالیة على قلبي أمي حفظك االله و رعاك و أطال في عمرك.

.ا بالجمیلعرفنأصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي، ثم إلى كل من علمني حرفا 

أحـــــــــــــمـــــــد
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فرضت الأزمة الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانینات بعد انخفاض عائداتها 

من البترول و بالتالي المستوى المعیشي و تدهور الأوضاع  الاجتماعیة، حدوث تحولات جذریة 

تي فرض علیها مست النشاط الاقتصادي و الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ال

.1تحریر النشاط الاقتصادي و تبني إصلاحات اقتصادیة عدیدة

الاعتراف بضرورة الدخول فيالتي دفعت السلطات السیاسیة إلىهي الأمور و 

إصلاحات بنیویة شاملة للاقتصاد الوطني، و منها انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتبني 

نظام اقتصاد السوق و تطویر قواعده لتتماشى مع مبادئ المنافسة الدولیة مستجیبة بذلك إلى 

مستقبلي إلى منظمة التجارة اشتراطات صندوق النقد الدولي التي تدعمها التطلع إلى الانضمام ال

الدولیة و إبرام اتفاقیات شراكة  مع الإتحاد الأوروبي، و لقد دخلت الجزائر في برنامج إعادة 

، و بعد 1988، انطلاقا من سنة 2الهیكلة المفروضة   من قبل المؤسسات المالیة الدولیة 

تدخل الدولة في بدأت السلطات السیاسیة تعید النظر في كیفیة 19893إصدار  دستور 

الاقتصاد و ذلك بتحدید مجالا حیث یمكن القول أن الدولة الجزائریة رجعت إلى اعتماد النظام 

اللیبرالي الذي یعتمد إلى التقلیل والحد من ادخل الدولة في الاقتصاد وذلك بتوفیر بیئة اقتصادیة 

للنهوض بالاقتصاد الفعالة التي تعتبر أمر جوهري م أساسا على المنافسة الحقیقیة و تقو 

، 5قانونا متعلقا بالأسعار1989، و من أجل تحقیق ذلك أصدرت الجزائر في سنة 4الجزائري

المتعلقة 06_95والذي عمد إلى تحریر  الأسعار من رقابة الدولة، كما تم تعویضه بالأمر رقم 

، سلطات الضبط المستقلة آلیة  للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، الملتقى الوطني حول نزلیوي صلیحة1
.5ص 2007ماي 24_23سلطات الضبط المستقلة ، جامعة بجایة، أیام 

لزهر ، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء و الغاز في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، نوبال2
.6ص 2012_2011فرع الإدارة العامة و الإقلیمیة القانون كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 

28، مؤرخ في 18_89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989_ 02_23الموافق علیه في استفتاء 1989دستور 3
(معدل و متمم).1989مارس 01صادرة  09، ج ر عدد 1989فیفري 

بطة في خدیجة الحرتسي سریر، دور سلطة الضبط للبرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة كآلیة لتكریس الدولة الضا4
.1ص2018_12017أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائرالجزائر،

(الملغى).1989جویلیة 19صادرة في 29متعلق بالأسعار ج ر عدد1995جویلیة 05مؤرخ في 12_89قانون رقم 5
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ناسبة صدور ، الذي یعتبر نقطة تحول كبیرة في مجال المنافسة و الاقتصاد و بم1بالمنافسة

، تم الإقرار بأهم المبادئ التي تكّرس النظام اللیبرالي ألا و هما: حریة 19962دستور سنة  

الصناعة و التجارة و حمایة الملكیة الخاصة و بالتالي شهدت الدولة تحولا جذریا، في وظائفها  

مهامها التقلیدیة الاقتصادیة، بدءا من انسحابها التدریجي من الحقل الاقتصادي باستغنائها عن 

(التسییر المباشر، الرقابة) لكن هذا الانسحاب لم یكن مطلقا، و إنما تدخل الدولة یبقى ضروري 

للحفاظ على قواعد السوق في إطار المنافسة الحرة، متخذة لنفسها طریقا آخر یتناسب مع جل 

ة في الهیئات  الإداریة التطورات بتبنیها ألیات غیر شبیهة بإدارات الدولة الكلاسیكیة و المتمثل

، و هو ما یجسد ظهور الدولة بالوجه 3المستقلة التي أسندا إلیها الوظیفة الضبطیة الجدیدة

،  إذ یمكن تعریف الضبط على أنه مختلف الأشكال 4الجدید الذي یطلق على تسمیة الضبط

لى إرساء تكریس . رامیا منه إ5التي تتدخل بموجبها السلطات العمومیة في النشاط الاقتصادي 

التوازن بین مختلف القطاعات التي یمكن أن تخلق المنافسة بنفسها و أن تحافظ علیها خاصة 

للبرید والاتصالات الالكترونیةفي المجال المالي والنقدي والبرید والمواصلات كسلطة الضبط

موضوع مذكرتنا البحثیة.

التي بقیت مدة طویلة تحت سیطرة الدولة یعتبر قطاع البرید والمواصلات من القطاعات 

حیث عرف هذا القطاع توجها جدیدا في عدة جوانب 2000وذلك منذ الاستقلال إلى غایة سنة 

، إذ نصت المادة 1996و كذا التعدیل الدستوري لسنة ،1989كرسها الدستور الجزائري لسنة 

(ملغى). 1995جویلیة 22صادرة في 09نافسة ج ر عدد متعلق بالم1995جانفي 25مؤرخ في 06_95أمر رقم 1
28یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438_96مرسوم رئاسي رقم 2

(معدل و متمم).1996دیسمبر 08صادر في 76ج ر عدد1996نوفمبر 
مات العمومیة للمیاه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  القانون إملول ریمة، المركز القانون لسلطة ضبط الخد3

.08، ص2012العام  للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
2002، 2العدد بلطرش منى، "السلطات  الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة" مجلة إدارة، 4

. 57ص
خرشي إلهام ، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة مقدمة بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لنیل 5

.  03ص2015_22014شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة سطیف
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.. كما تشمل النقل بالسكك منه على أن " الملكیة العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة .17

الحدیدیة و النقل البحري و الجوي، و البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة...".

المحدد للقواعد 2000أوت 5المؤرخ في 03_2000و نتیجة لذلك صدر قانون رقم 

، و الذي تم بموجبه فتح سوقي 1العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة 

البرید و المواصلات على المنافسة و استحداث أنظمة قانونیة تطبق على المجالین، مع إنشاء 

مؤسسة تعني بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة و مؤسسة مكلفة بشبكة البرید و نشاطاته، كما 

، 2قلة لتفعیل هذا الإطارتم بموجب نفس القانون إرساء أول إطار للضبط مع إنشاء سلطة مست

یتماشى و التطورات 03_2000سنة على صدوره لم یعد القانون رقم 17إلا أنه بعد مرور 

الحاصلة في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و أصبحت مسألة تكییفه ضرورة حتمیة 

المحدد 04_18لمواكبة مختلف التطورات في هذا المجال و هو ما یتجسد بصدور قانون رقم 

منه 189، الذي تم بموجب المادة 3للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة 

السالف الذكر.2000المؤرخ في  أوت 03_2000إلغاء أحكام القانون 

حسب القانون ARPCEوبذلك فإن سلة الضبط للبرید والاتصالات الالكترونیة 

ضبط قطاعیة  تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي قد باعتبارها سلطة 04_18رقم

أوكلت لها جملة من الصلاحیات والسلطات من أجل تجسید الضبط الاقتصادي و ذلك من 

خلال الدور الذي تقوم به هذه السلطة ومن هنا تتجلى أهمیة بحثنا الذي یمكن أن ندرجه ضمن 

لاقتصادیة إلى استحداث سلطة ضبط البرید قانون الأعمال، حیث أن توجه الإصلاحیات ا

2000أوت 5المواصلات السلكیة  و اللاسلكیة، مؤرخ في یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و03_2000قانون رقم 1
(ملغى).2000أوت 6، صادر في 48ر عدد .ج
الاتصالات الالكترونیة و مناقشة، الفترة قواعد العامة المتعلقة بالبرید و فرعون هدى إیمان، تقدیم مشروع القانون المحدد لل2

الجریدة الرسمیة 2017دیسمبر 11یوم ) الجلسة العلنیة المنعقدة 2018_2017التشریعیة الثامنة، دورة البرلمان العادیة (
.5، ص2017دیسمبر 28صادر في 33للمناقشات، السنة الأولى رقم 

27یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید ولاتصالات الالكترونیة ج ر العدد 2018ماي10مؤرخ في 04_18قانون رقم 3
.2018ماي 13صادر في 
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والاتصالات الالكترونیة كسلطة إداریة مستقلة یؤكد الدور الجوهري لهذه السلة في إرساء مبادئ 

الدولة الضابطة في الجزائر باعتبارها الجهة المكلفة بتنظیم النشاط الاقتصادي.

لهذه السلطة هو حسن ضبط مجال وإذا كانت نیة المشرع الجزائري من وراء استحداثه 

سلطة ضبط البرید والاتصالات فإلى أي مدى یمكن الاعتبار البرید و الاتصالات الالكترونیة 

ضبط هذا القطاع؟كجهاز فعال لالالكترونیة 

الفصل وهذا ما سنحاول التوصل إلیه من خلال تبیان الطبیعة القانونیة لهذه السلطة (

تدخلها لضبط هذا القطاع وذلك من خلال التطرق إلى الصلاحیات ) ثم التطرق إلى كیفیةالأول

.)الفصل الثانيالتي منحت لها بموجب القانون المنشئ لها (



الفصل الأول: الطبیعة القانونیة 

لسلطة ضبط البرید و الاتصالات 

الالكترونیة
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:الفصل الأول
الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

عند انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي فتحت المجال للعدید من النشاطات التجاریة 

ومن  بینها قطاع البرید و الاتصالات الالكترونیة أمام المبادرة الخاصة وأخضعتها والاقتصادیة،

قانونه ،على أن لا تتدخل من أجل تأطیر  آلیات السوق بهدف مراعاة لنظام اقتصاد السوق و 

مقتضیات المرفق العام ومصالح المترفقین وكذا المصالح العمومیة للدولة وعوضت القرارات 

الإداریة التقلیدیة بأدوات الضبط الإداري المستحدث ونقل جانب من امتیازات الوزارة المكلفة 

.1البرید و الاتصالات الالكترونیةإلى سلطة ضبطبقطاع البرید و الاتصالات 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 04_18من القانون رقم 11لقد نصت المادة 

والاتصالات الالكترونیة على ما یلي: " تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبرید والاتصالات الالكترونیة 

المالي وتدعى في صلب النص" سلطة الضبط" یكون تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال

2مقر سلطة الضبط بمدینة الجزائر".

إن المشرع في نص المادة قد استعمل مصطلح "سلطة ضبط مستقلة " لأول مرة منذ ظهور 

السلطات الإداریة المستقلة في بدایة التسعینات، بمناسبة تكییفه للطبیعة القانونیة لسلطة ضبط 

تصالات الالكترونیة، وهي مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في البرید والا

.3الجزائر

سنحاول التطرق إلى تكییف سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة كسلطة ضبط  

مستقلة عن طریق تحلیلها إداریا (المبحث الأول) و البحث عن مدى  استقلالیتها (المبحث 

الثاني) .

الأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون كلیة الحقوق، الاتصالات، ، الإصلاحات في قطاع دراني لیندة1
.141ص2017_1،2016جامعة الجزائر 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ج ر 2018ماي 10مؤرخ في 04_18من قانون  رقم11المادة 2
.2018ماي 13صادر في 27عدد 

.80ص ،2001، 21لباد ناصر، السلطات الإداریة المستقلة، مجلة إدارة عدد 3
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لمبحث الأول: ا

التكییف الإداري لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

تعتبر الطبیعة الإداریة   لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة إحدى العناصر المكونة 

لطبیعتها الخاصة، إذ بإنشائها لأول مرة في فرنسا في سنوات السبعینات كیفت قانونا بالسلطات 

مستقلة مما یزیل أي شك حول إدراجها ضمن هیئات الدولة الإداریة، فالطابع الإداري الإداریة ال

.1للسلطات الإرادیة المستقلة لا یثیر أي إشكال عندما منح لها صراحة من طرف المشرع

و التي تنشر المستقلةكما أنه بالنظر إلى الأنظمة التي تصدرها بعض السلطات الإداریة 
في الجریدة الرسمیة دلیل على اعتبارها هیئات إداریة، و قد أقر و أكد مجلس الدولة الفرنسي 

.2على اعتبار و تكییف هذه الهیئات بسلطات إداریة

تستوجب دراسة التكییف الإداري لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة التطرق 
) بالإضافة إلى التنظیم الهیكلي لها المطلب الأولز لسلطة الضبط (إلى الطابع الإداري الممی

المطلب الثاني).(

المطلب الأول: 
الطابع الإداري لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على الطابع الإداري لسلطة ضبط البرید و الاتصالات 

الالكترونیة مثلما فعل مع باقي السلطات الأخرى كمجلس المنافسة، و وكالتي ضبط النشاط 

. و علیه و في ظل غیاب تكییف المشرع تدخل الفقه لتحدید 3المنجمي و سلطة ضبط المیاه.

. 23إملول ریمة ،مرجع سابق، ص 1
السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة جراي یمینة، ضبط2

.54، ص2007مولود معمري، تیزي وزو،
.156ص،دراني لیندة، مرجع سابق3
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، من خلال الاعتماد على معیارین الأول یتمثل في الهدف من 1ة لسلطة الضبطالطبیعة الإداری

) أما المعیار الثاني فیتمثل في الأولالفرعالنشاطات الني تقوم بها سلطة الضبط ، معیار مادي(

).الفرع الثانيمعیار العضوي (لا

الفرع الأول:

المعیار المادي

الإداریة لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي على عنصر ستند المعیار المادي لتحدید الطبیعة ی

النشاط الذي أنشأت من أجله سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة وهو ضمان ضبط 

أسواق البرید و الاتصالات الالكترونیة.

إي السهر على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها هذا الاختصاص یعود 

.2ر المكلف بالبرید و الاتصالات الالكترونیةفي الأصل للوزی

فهي مكلفة بالسهر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و الاتصالات 

الالكترونیة وذلك من خلال طبیعة الصلاحیات الممنوحة لها والمتمثلة في إصدار القرارات 

التنفیذیة والأنظمة والتي تندرج بشكل عام في إطار تمتعها بامتیازات السلطة العامة لتعلق 

.3إدارة مرفق عمومينشاطها ب

فقد خولت لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة مجموعة من الصلاحیات تمارسها 

عن طریق إصدار قرارات فردیة موضوعها منح الرخص والتراخیص أو قرارات إداریة عن 

حدري سمیر السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة  في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون 1
.40، ص 2006الأعمال، كلیة و العلوم التجاریة، جامعة محمد بوقره  بومرداس، 

، مجلة العلوم 04_18نیة على ضوء القانون رقم فارح عائشة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترو 2
. 394، ص 2019، 02العدد 10القانونیة و السیاسیة جامعة بجایة، المجلد 

3 ZOUAIMIA Rachid ,Les autorités administratives indépendants dans le secteur Financier en
Algérie , édition  Houma  , Alger ,2005 ,P P 12_15 .
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الفصل في النزاعات عن طریق التحكیم و قرارات تتضمن توقیع العقوبات ، وبهذا التحویل

للصلاحیات الإداریة تكون سلطة الضبط اكتسبت طابعا إداریا.

فسلطة الضبط إذن تمارس صلاحیات ذات طابع إداري ترتبط بالمرفق العام، والذي یتطلب 

استعمال امتیازات السلطة العامة ، و قد تم اللجوء إلیها لتلبیة حاجات جدیدة لا تصلح لتلبیتها 

تتمثل في ضبط  سوق البرید والاتصالات الالكترونیة عبر تلك المرافق الإداریة التقلیدیة

. 1الصلاحیات

الفرع الثاني:

المعیار العضوي

لا یكف لتحدید الطبیعة الإداریة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة الاعتماد 

على المعیار المادي، بل لابد من الاعتماد أیضا معیار المنازعات الخاصة بها و ذلك من 

خلال خضوع  القرارات و التنظیمات التي تدخل في إطار وظیفتها كالمصادقة على العروض 

للتوصیل البیني و النفاذ إلى شبكات الاتصالات الالكترونیة بالإضافة إلى القرارات المرجعیة

المتضمنة توقیع العقوبات لرقابة القاضي الإداري أي أن أعمال سلطة الضبط قابلة للطعن فیها 

.2أمام القاضي الإداري

إذ نص 04_18من القانون رقم22لقد كرس المشرع الجزائري هذا المعیار عبر المادة 

على أنه " یمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غیر موقف للتنفیذ أمام 

مجلس الدولة في أجل شهر واحد إبتداءا من تاریخ تبلیغها. یفصل مجلس الدولة في الطعن في 

.157دراني لیندة ، مرجع سابق ص1
.157، ص نفسهدراني لیندة ، مرجع 2
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) من تاریخ إیداع الطعن، تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرسمیة 2(أجل أقصاه شهران

.1لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة مع مراعاة واجب التحفظ على السر المهني "

على هذا فأنها أخضع المشرع الطعون في قرارات سلطة الضبط لمجلس الدولة و بناءا

تكتسي الطابع الإداري، إن المشرع الجزائري رغم تبنیه  النهج الفرنسي إلا أن قرارات سلطة 

الضبط قابلة للطعن أمام مجلس الدولة الجزائري، على عكس سلطة ضبط البرید و الاتصالات 

الفرنسي )  فإن بعض قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة ARPCEالالكترونیة الفرنسي (

.  وفي الأخیر نقول و إن 2والبعض الأخر یكون الطعن ضدها من اختصاص محكمة باریس

كان المشرع لم ینص صراحة على الطابع الإداري لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة 

.3ةمقتدیا بنظیره الفرنسي، إلا أنه عند تحلیلنا للمعیاریین السابقین وصلنا إلى  أنها سلطة إداری

:المطلب الثاني

التنظیمي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیةالهیكل

تعتبر الأجهزة التي تتكون منها السلطات الإداریة المستقلة العمود الفقري الذي ترتكز علیه 

هذه السلطات لتحقیق المهام المكلفة بها قانونا، ومن المؤكد أن أیة سلطة من السلطات لا 

ماد یمكنها الإحاطة بكل الأعمال والأنشطة التي تقع في السوق المكلفة بضبطها من خلال الاعت

على جهاز واحد لهذا نجدها مكونة أكثر من جهاز، وفیما یخص سلطة ضبط البرید 

والاتصالات الالكترونیة فإنها مكونة من جهازین یعملان على تحقیق هدف ضبط سوق 

الاتصالات الالكترونیة الجهاز الأول هو مجلس السلطة (الفرع الأول) أما الجهاز الثاني فهو 

.4 لثاني)المدیر العام (الفرع ا

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 22أنظر المادة 1
2WWW.ARCEP.Fr

.153لیندة، مرجع سابق ص دراني3
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةزعاتري كریمة4

.31ص، 2012،تخصص إدارة و مالیة ، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الأساسیة والعلوم السیاسیة 
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الفرع الأول: 

جهاز مجلس سلطة الضبط

أسند المشرع لسلطة الضبط مهام متعددة و منحها سلطة تمكنها من تحقیق تلك المهام 

واستعمال سلطة الضبط لتلك الصلاحیات یعني بالضرورة إمكانیة ضبط سوق البرید 

یدرك حتما أن الكثیر منها یحتاج والاتصالات الالكترونیة، و الملاحظ للمهام المستندة للسلطة 

على مجلس سلطة الضبط و یبین تشكیلته (أولا) 04-18إلى مجلس، و قد نص القانون رقم 

(ثانیا).1بالإضافة إلى عمل مجلس سلطة الضبط

أولا: تشكیل مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة 

) أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة 7یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (

، فهذه التشكیلة تتمیز بالطابع الجماعي التعددي و هو نمط 2بناءا على اقتراح من الوزیر الأول

جدید في الإدارة یخرج عن الأشكال الإداریة التقلیدیة ، و نشیر في نفس السیاق أن مجالس 

الضبط المستقلة الأخرى تتمیز بتحدید الأعضاء و تعیینهم بما فیهم الرؤساء یتم من سلطات 

، بحیث یختلف عدد الأعضاء في تشكیلة هذه السلطات المستقلة من 3طرف رئیس الجمهوریة

.4) عضوا14أربعة عشر(إلى) أعضاء4سلطة لأخرى لینحصر ما بین أربعة (

الاتصالات الالكترونیة مكانا وسطا بین السلطات سلطة ضبط البرید و وعموما تحتل

المستقلة الأخرى فیما یخص عدد أعضاء مجلسها، و عن مسألة تكوین أعضاء مجلس سلطة 

(الملغى) الذي 03_2000، فبخلاف القانون رقم 5الضبط و كذا الشروط الواجب توافرها فیهم

.31صسابق،مرجع ، كریمةزعاتري1
،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04-18من القانون رقم20انظر المادة  2
.115رجع سابق صمدراني لیندة، 3
مجلـة الدراسـات 04_18محمد الطاهر، استقلالیة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیـة فـي ظـل أحكـام القـانون سعیود4

.36ص ،2020، 01العدد 04حول فعلیة القاعدة القانونیة، جامعة جیجل، المجلد 
.32ص ،ي كریمة، مرجع سابقعاتر ز 5
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بط فإن  المشرع تدارك الأمر لم ینص على هذه الشروط الواجب توفرها في أعضاء سلطة الض

ء الأعضابنصها " یتم اختیار 2الفقرة 20بموجب نص المادة 04_18في أحكام القانون رقم 

.1) سنوات"03بما فیهم الرئیس وفقا لكفاءتهم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة لعدة مدتها ثلاث (

الات التنافي إذ تتنافى وظیفة كما أنه مما تجدر الإشارة إلیه هو نص القانون على ح

العضو في المجلس مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي أخر، وكذا مع امتلاك مباشر أو 

غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والاتصالات الالكترونیة و السمعي 

.2البصري و الإعلام و الإعلام الآلي

ثانیا: عمل مجلس سلطة الضبط

سنتناول في هذه النقطة مهام وصلاحیات المجلس ثم النصاب القانوني لصحة مداولاته 

لارتباط هذه المسألة بعمله.

مهام وصلاحیات المجلس:-1

یتمتع مجلس سلطة الضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة بكل السلطات و الصلاحیات 

و وفقا لهذا بجدر بنا أن 04_18ب أحكام القانون رقمالضروریة للقیام بالمهام المخولة له بموج

.3نذكر أهم صلاحیاته و مهامه

مهام المجلس:-أ

السهر على وجود منافسة مع احترام القانون و التنظیمات المعمول بها.-

التداول في جمیع قضایا الضبط المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة .-

،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم2الفقرة 20انظر المادة 1
جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة  و اللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر 2

.34، ص 2003الجزائر في الحقوق فرع إدارة و مالیة كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة 
.36ي كریمة، مرجع سابق، ص اتر زع3
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.1و سیاسة سلطة الضبط و تسییرهاتحدید إستراتیجیة-

صلاحیات المجلس:-ب

اقتراح تطویر في النصوص التنظیمیة المتعلقة بقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة.-

الكشف والتصحیح في مقابل مراقبة المتعاملین وموفري الخدمات لعدم احترامهم للأحكام -

والرخص.القانونیة والتنظیمیة أو  في حدود الترخیصات

المراقبة والتخصیص في منح الرخص الجدیدة.-

الفصل في النزاعات بین المتعاملین و المتعلقة بالتوصیل البیني.-

التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو المستعملین.-

. 2إبداء الرأي للوزیر المكلف بالبرید و الاتصالات  الالكترونیة-

حیات المجلس سلطة الضبط تتمیز بالاتساع، التنوع والملائمة وهي الملاحظ إن صلا

ممیزات یحتاجها المجلس لتحقیق وظیفة الضبط المنتظر منه.

مداولات مجلس سلطة الضبط و النصاب القانوني لصحتها:- 2

یعتمد مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الكترونیة في عمله على مداولات ، حیث 

كل اجتماع لأعضاء المجلس تبادل الآراء و المقترحات حول القضایا المبرمجة في یتم في 

.3الاجتماع  و یحق لكل عضو في المجلس التعبیر عن أرائه و مقترحاته و التداول في القضایا

وبالنسبة للنصاب القانوني المشترط لصحة مداولات المجلس فلقد حدده القانون  رقم 

، و شرط توفر النصاب القانوني ، یطبق في كل مداولات 4كحد أدنى بخمسة أعضاء04_18

.5المجلس بدون استثناء

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في الجزائر1
.36ص،2004-2003فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون، 

.37كریمة، مرجع سابق، ص ير زعات2
.38ي كریمة، مرجع سابق، ص ر زعات3
،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 1فقرة 21انظر المادة4
.38ي كریمة، مرجع سابق، ص ر زعات5
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) أعضاء على الأقل من مجلس 5إذن یتوفر النصاب القانوني الذي یتمثل في خمسة (

سلطة ضبط  البرید والاتصالات الالكترونیة تتم مداولات المجلس ویتخذ هذا الأخیر قراراته 

بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت 

.1الرئیس مرجحا

الثاني: الفرع 

جهاز المدیر العام 

یعتبر المدیر العام الجهاز الثاني في سلطة ضبط البرید الاتصالات  الالكترونیة حیث 

صراحة في الفقرة الأولى مایلي " یسیر سلطة 04_18من القانون رقم 25تضمنت المادة 

م(أولا) ثم عمله الضبط مدیر عام یعینه رئیس الجمهوریة"، حیث سنوضح جهاز المدیر العا

(ثانیا).

أولا: تنظیم جهاز المدیر العام

.یمثل المدیر العام أحد طرفي الجهاز و المدیریات الطرف الآخر

المدیر العام:- 1

تتمیز سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة بوجود منصب مدیر عام على مستوى 

جهاز المدیر العام، هذا الجهاز لم نجد له مثیل في مختلف السلطات الإداریة المستقلة 

.2الأخرى

لقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.،المحدد ل04_18، من القانون2فقرة 21انظر المادة 1
.39كریمة، مرجع سابق، صتريزعا2
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ویعتبر هذا ،1یتم تعیین المدیر العام من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي

أسلوب أول في التعیین حیث یوجد أسلوب ثاني خاص بالتعیین بالنسبة لبعض السلطات 

.2الأخرى كاللجنة المصرفیة و مجلس المنافسة و لجنة مراقبة التأمینات

فالملاحظ أن آلیات التعیین في الجزائر تبقى تحكمها خصائص النظام الدستوري والسیاسي 

ن دائرة السلطة التنفیذیة، وبذلك ما یقتضي ضروریات التعدد والحیاد الجزائري و لا تخرج ع

اعتبر .3ویفقد هذه السلطات البعض من الاستقلالیة السیاسیة في مواجهة السلطة التنفیذیة

المشرع أن المدیر العام مسیر لسلطة الضبط، و نص على منحه كل السلطات لتسییر السلطة 

لمنصوص علیه  أما بخصوص القواعد التي عادة ما وضمان عملها وذلك ضمن الحدود ا

یخضع المشرع أعضاء ورؤساء السلطات الإداریة المستقلة لها كالتنافي وتحدید مدة العهدة 

.044_18فنلاحظ أن المشرع لم یخضع المدیر العام لتلك القواعد ضمن أحكام القانون رقم 

المدیریات العامة: - 2

مما نص علیه النظام الداخلي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة إنشاء مدیریات عامة 

كطرف آخر لجهاز المدیر العام، نعمل تحت سلطة المدیر العام.

ونظرا لاتساع أعمال السلطة فلا یمكن لبعض الأعضاء الإحاطة بكل الأعمال 

الأمر الذي جعل المشرع یزود سلطة الضبط وضبطها خاصة في مجال التنظیم والرقابة 

بمدیریات ومصالح إداریة و تقنیة إضافة إلى الأمین العام كعنصر مساعد للمدیر العام بهدف 

ج ر عدد ،یتضمن تعیین بمجلس سلطة الضبط للبرید و الاتصالات  الالكترونیة2020یلیة و ج14مرسوم رئاسي مؤرخ في 1
.2020جویلیة 30صادر في 44

،إعادة هیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوقعائشة نشادي، مرجع 2
.103ص ،2005كلیة الحقوق جامعة الجزائر، ،فرع إداریة ومالیة

.145ي إلهام، مرجع سابق، ص شر خ3
.40ي كریمة، مرجع سابق، صعاتر ز 4
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، و حسب الموقع الالكتروني لسلطة الضبط فإن 1تمكینها من القیام بمهامها على أحسن وجه

لها، و هذا بعدما كان عددها خمسة ) و یتفرع عنها دوائر تابعة 10عدد هذه المدیریات عشرة (

) لیرتفع بعد ذلك 6تغیر و أصبح ستة(2009) في النظام الداخلي القدیم و بعد تعدیله سنة 5(

.2) مدیریات حالیا10) لیصل إلى عشرة (7إلى سبعة (

المدیریة التقنیة.-

مدیریة المتعاملین و مزودي الخدمات.-

مدیریة البرید.-

لالكترونیة.مدیریة التصدیق ا-

مدیریة الاقتصاد والمنافسة والاستشراف.-

مدیریة الشؤون القانونیة.-

مدیریة الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتیة.-

مدیریة المالیة و المحاسبة.-

مدیریة تسییر الأتاوى والمساهمات.-

مدیریة الإدارة و الموارد البشریة.-

وجود مدیریة المتعاملین و مزودي الخدمات وغیاب مدیریة ما تجدر الإشارة  إلیه هو 

المستهلكین التي تهتم بقضایا مستهلكي الاتصالات، رغم أن المشرع الفرنسي لم یغفل ذلك إذ 

" ثمانیة مدیریات تتشابه مع  مدیریات مدیریة سلطة ضبط ARCEPألحق المدیریة العامة ل "

وجود خدمات الثابتة و النقال و مدیریة العلاقات مع  البرید والاتصالات الالكترونیة مع اختلاف

.3المستهلكین

.225ص،دراني لیندة، مرجع سابق1
WWW.ARPCE.DZالهیكل التنظیمي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة 2

3Organigramme de L’ARCEP. Voir sur . WWW.ARCEP.Fr
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ثانیا: عمل جهاز المدیر العام

أسند النظام الداخلي لسلطة الضبط مهاما وصلاحیات للمدیر العام و أخرى للمدیریات.

مهام وصلاحیات المدیر العام:   - 1

تتمثل المدیر العام في :

لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة.تأمین تسییر سلیم -

تأمین الأمانة التقنیة لمجلس سلطة الضبط.-

وضع حیز التطبیق برنامج عمل محدد من طرف المجـــلس.-

الحضور برأي استشاري في اجتماعات المجـــلس.-

أما عن الصلاحیات التي یعتمد علیها المدیر العام لتنفیذ مهامه ما یلي :

و تقدیم للمجلس مشاریع میزانیتها التسییر و الإشهار .تحدید-

تحریر إذن بصرف النفقات و إقامة أوامر الإدارات ( في حدود التعویض).-

تحضیر و إمضاء في حدود التعویض مجموعة العقوق التي تلزم سلطة الضبط .-

ة بها أي المهمة نلاحظ ـم صلاحیات المدیر العام تتناسب مع المهمة الكبرى المكلف

التسییر لكن یبقى التفویض المشترط  لقیامه الأوامر بصرف النفقات بشكل عائقا أمامه في أدائه 

.1للتسییر

مهام المدیریات - 2

كل مدیریة من المدیریات العشرة لسلط ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة مكلفة بمهام 

سنذكر فیما یلي مهام مدیریتي فقط و هذا مع الإشارة محددة تتناسب مع إمكانیتها و طابعها و

إلى أن مهام المدیریات الأخرى لا تقل أهمیة عن مهام هاتین المدیریتین.

.121نشادي عائشة ، مرجع سابق ص1
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مهام مدیریات الإعلام الآلي و نظام المعلوماتیة:

تنفیذ الأحكام  القانونیة في مجال استغلال الشبكات و خدمات الاتصالات الالكترونیة.-

و رقابة التصریحات البسیطة.استلام-

متابعة و رقابة نشاط المتعاملین و احترام  التزاماتهم.-

مهام مدیریة الاقتصاد و المنافسة:

مراقبة الأسواق و تقسیمها.-

تحلیل المعلومات المحاسبیة و المالیة المبلغة من الطرفین المتعاملین.-

.1تقدیر الرهانات الاقتصادیة للضبط-

ت المدیریات الأخرى بمهام متنوعة كلها تجتمع في هدف خدمة الضبط الاقتصادي كما كلف

2للاتصالات الالكترونیة.

.129نشادي عائشة ، مرجع سابق، ص1
.45زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص2
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المبحث الثاني: 

استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةمدى

ستدعي تنظیمیتعمد السلطات الإداریة المستقلة لتأطیر مجالات حساسة في الدولة 

خاص من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني من جهة، وحمایة وصون حقوق وحریات الأفراد من 

جهة أخرى، و لذلك لابد من منح سلطات الضبط في المجال الاقتصادي استقلالیة تمكنها من 

.1تجسید الهدف والغرض الذي أنشأت لأجله والمتمثل في ضبط المجال الاقتصادي

احة على استقلالیة سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة هذا وقد نص المشرع صر 

(الملغى) و منحها الشخصیة المعنویة و 03_2000منذ نشأتها لأول مرة بموجب قانون رقم 

الاستقلال المالي لتدعیم استقلالیتها، لكن نصوص القانون الملغى كانت تضم عدة أحكام تحد 

أخذها المشرع بعین اعتبار عند سنه لنصوص القانون رقم من هذه الاستقلالیة ، هذه المحدودیة 

المطلب الأول)حیث وضع أحكام تدعم استقلالیة سلطة الضبط من الناحیة العضویة (18-04

).المطلب الثانيو من الناحیة الوظیفیة (

المطلب الأول:
الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة

تختلف درجة استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي من سلطة إلى أخرى، و بالرجوع إلى 

نجد أن المشرع الجزائري نص صراحة على استقلالیة سلطة ضبط 04-18أحكام القانون رقم 

البرید و الاتصالات  الالكترونیة  من الناحیة العضویة من خلال إدراجه عدة ضمانات بإمكانها 

) إلا أن هذه الاستقلالیة غالبا ما الفرع الأولستقلالیة العضویة لسلطة الضبط (تكریس الا

قـوراري مجـدوب، سـلطات الضـبط فـي المجـال الاقتصـادي، لجنــة تنظـیم و مراقبـة عملیـات البورصـة و سـلطة الضـبط للبریــد و 1
2010_2009_ تلمســـان المواصــلات، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العـــام كلــي الحقــوق جامعــة أبــو بكــر بلقایــد

.65ص
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تصطدم بعراقیل توقف مسارها  و یعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائل التدخل 

.لفرع الثاني)و التأثیر على الاستقلالیة العضویة لسلطة الضبط (ا

الفرع الأول :
العضویةمظاهر الاستقلالیة

یتم تكریس الاستقلالیة العضویة لسلطات الضبط الاقتصادیة و منها سلطة ضبط البرید و 

بالإضافة إلى (أولا) الاتصالات الالكترونیة عن طریق مجموعة من العناصر المتعلقة بتشكیلتها 

(ثانیا).وجود نظام قانوني متمیز یكفل استقلالیتها 

أولا:  من حیث تشكیلة أعضاء السلطة 

إن دراسة تشكیلة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة كمظهر من مظاهر 

الاستقلالیة العضویة تقتضي منا التطرق إلى مجموعة من العناصر و المتمثلة في الطابع 

عضائها و مراكزهم و الطابع المختلط أي اختلاف صفات أ(أ)،الجماعي لتشكیلة هذه السلطة

).(ب1القانونیة

الطابع الجماعي لتشكیلة السلطة:- أ

یعد تبني المشرع الجزائري للطابع الجماعي لتشكیلة سلطات الضبط الاقتصادي مسایرة 

یغلب الطابع الجماعي في تشكیلة معظم هذه السلطات، مع اختلاف منه للتشریع الفرنسي،حیث

عضوا كحد 14أعضاء كحد أدنى 4عدد الأعضاء من سلطة إلى أخرى ، إذ یتراوح ما بین 

20أقصى، أما بنسبة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة فبالرجوع إلى نص المادة 

نص على أن مجلس  سلطة ضبط البرید و ، نجدها ت042_18من القانون رقم 1فقرة 

) أعضاء من بینهم الرئیس، یعنهم رئیس الجمهوریة 7یتشكل من سبعة(»الاتصالات الالكترونیة

بناءا على اقتراح من الوزیر الأول...

.  35سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق ص 1
. الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق.04_18من قانون رقم 20انظر المادة 2
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نلاحظ أن المشرع كرس الطابع الجماعي محتفظا بذلك بنفس التشكیلة لمجلس سلطة 

031_2000السلكیة و اللاسلكیة المستحدثة في إطار قانون رقم ضبط البرید و المواصلات 

الملغى .

الطابع المختلط لتشكیلة السلطة:-ب

یعتبر اختلاف صفات و تعدد المراكز القانونیة لأعضاء سلطات الضبط المستقلة من المظاهر 

وبالنظر إلى تشكیلة سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة ،2التي تضمن الإستقلالیة

) أعضاء یتم اختیارهم بالنظر إلى كفاءاتهم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة، 7تتشكل من سبعة (

الملغى لم یشترط القانون على الأعضاء 03_2000نشیر فقط أنه ضمن أحكام القانون رقم 

طات الضبط الأخرى كمجلس المنافسة حیث اشترط قانون توفر الكفاءة وهذا على خلاف سل

المنافسة الكفاءة القانونیة و الاقتصادیة في اختیار الأعضاء أما بالنسبة  للقانون الحالي هو 

الأخر لم یقم بتحدید صفة أعضاء سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة ولا تحدید مراكزهم 

تعامل به انتماء أعضاء هاته السلطة إلى فئتین مختلفتین : فئة القانونیة بصفة مباشرة إلا أن الم

الشخصیات المؤهلة بالنسبة للأعضاء الذین یتم اختیارهم بالنظر إلى كفاءتهم التقنیة 

والاقتصادیة، أما الفئة الثانیة تخص القانونیین بالنسبة للأعضاء الذین یتم اختیارهم بالنظر إلى 

كفاءتهم القانونیة.

هذا التعدد في الصفات و المراكز القانونیة لأعضاء سلطة الضبط من شأنه أن یحدث إن

نوع من التوازن بین تأثیر مختلف الجهات التي یعین من بینها أعضاء السلطة و هو ما یعتبر 

3ضمانا لاستقلالیتها من الناحیة العضویة.

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مرجع سابق (ملغى).،03_2000قانون رقم 1
المستقلة ي الجزائر، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص الدولة والمؤسسات، الإداریةوالي نادیة السلطات 2

.58ص كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أكلي محند أولحاج _البویرة_
.38_37سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق، ص ص 3
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ثانیا: من حیث النظام القانوني لأعضاء سلطة الضبط

طلب ضمان الاستقلالیة من حیث النظام القانوني لأعضاء سلطة ضبط البرید یت

والاتصالات الالكترونیة و وضع قواعد نظامیة یخضع لها أعضاء سلطة الضبط و المتمثلة في 

، إلى جانب قواعد (أ) نظام العهدة الذي یجعل من العضو متمتعا بحصانة طیلة فترة العهدة

.(ب)1ظیفة لضمان حیاد و فعالیة سلطة الضبطالتعارض أو التنافي مع الو 

:نظام العهدة-أ

یقصد  بالعهدة المدة القانونیة المخولة للأعضاء لممارسة مهامهم خلالها حیث لا یمكن 

عزلهم أو وقفهم أو تسریحهم إلا في حالة ارتكاب خطأ جسیم ، و هذا ضمانا لاستقلالیتهم 

وعدم وقوعهم تحت تأثیر السلطة التنفیذیة التي تملك سلطة لممارسة مهامهم الموكلة لهم قانونا، 

التعیین .

بالنسبة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة  تدارك المشرع من خلال القانون 

عدم تحدید نظام العهدة لأعضاء سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة ولا 04_18رقم 

، بتكریسه نظام العهدة 2الملغى03_2000القانون رقم سلكیة المنصوص علیها في إطار 

من القانون رقم 20) سنوات قابلة للتجدید حیث تنص بهذا الصدد المادة 3محددة بثلاث (

یتم اختیار أعضاء سلطة الضبط بما فیهم الرئیس لعهدة «في فقرتها الثانیة على أنه04_18

» واحدة...) سنوات قابلة للتجدید مرة 3مدتها ثلاث(

من القانون رقم 3الفقرة 20أما في حالة شغور منصب أحد الأعضاء فقد نصت المادة 

على أنه یتم استخلاف العضو الشاغر منصبه بإتباع نفس الأشكال السابقة یتم تعیینه 04_18

.226ص ، دراني لیندة، مرجع سابق1
.39، ص سابقمرجع سعیود محمد طاھر، 2
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إلى من طرف رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من الوزیر الأول لكن النص القانوني لم یشر 

.1دعهدة العضو المستخلف هل تكون محددة بالمدة المتبقیة أم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدی

نظام التنافي:-ب

وضع المشرع الجزائري لتحقیق استقلالیة عضویة لسلطة الضبط اتجاه السلطة التنفیذیة 

ین وظائف والقطاع الخاضع الضبط نظام التعارض بین وظیفة العضو في هذه السلطة و ب

.2الدولة و القطاع المضبوط 

وقد كرس المشرع الجزائري نظام التنافي بالنسبة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات 

على حالة التنافي صفة العضویة 04_18من القانون رقم 23الالكترونیة حیث نصت المادة 

مع امتلاك مباشر في مجلس سلطة الضبط مع أي نشاط مهني أو منصب عمومي أخر و كذا 

أو غیر مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاع البرید و الاتصالات الالكترونیة وقطاع 

السمعي البصري و الإعلام و الإعلام الآلي.

الملاحظ على هذه المادة أن المشرع كرس نظام التنافي النسبي حیث استبعد ممارسة رئیس 

بیة سواء كانت وطنیة أو محلیة في حالات مجلس سلطة الضبط و الأعضاء لعهدة انتخا

التنافي، كما توسع فیما یتعلق بحالة امتلاك العضو لمصالح مباشرة أو غیر مباشرة لتشمل 

.3قطاع السمعي البصري و الإعلام و الإعلام الآلي

مجموعة من الواجبات یلتزمون بها خاصة تلك حمل المشرع أعضاء سلطة الضبط

المتعلقة بالسر المهني والانضباط، باعتبارهم موظفین عمومیین یمثلون الإدارة، و ذلك بموجب 

.226ص ،دراني لیندة، مرجع سابق1
.39، صسعیود محمد الطاهر، مرجع سابق2
.40المرجع نفسه، ص3
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بعدما سكت المشرع عن التطرق لهذا الالتزام بالنسبة 04_18من القانون رقم 16المادة 

.031_2000لمستخدمي سلطة الضبط في ظل القانون رقم 

الفرع الثاني:

نسبیة الاستقلالیة العضویة

رغم توافر مظاهر الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة، لكن 

بتفحص النصوص القانونیة لهذه السلطة تعطي لنا صورة عن استقلالیة نسبیة و لیست مطلقة 
ل التأثیر حیث رغم تنازلها عن بعض و یعود ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفیذیة ببعض وسائ،2

صلاحیتها في ممارسة الوظیفة الضبطیة لهذه السلطة إلا أنها مازالت تمارس الرقابة علیها  

) (ثانیا) و كذا قابلیة عهدة أعضاء السلطة للتجدید و القطع أولاكتمتعها بسلطة تعیین الأعضاء(

. ثالثا)(3و غیاب إجراء الامتناع

السلطة التنفیذیة لسلطة التعییناحتكار أولا:

فإن رئیس و أعضاء مجلس سلطة ضبط 04_18من قانون رقم 1فقرة 20طبقا لنص المادة  

البرید والاتصالات الالكترونیة یتم تحدیدهم من طرف رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من 

تعیین مرنة نوعا ما الوزیر الأول، الملاحظ  على هذه المادة أن المشرع حاول جعل سلطة ال

(الملغى) حیث احتفظ لرئیس 03_2000مقارنة بما كان الوضع علیه في القانون رقم 

الجمهوریة سلطة تعیین أعضاء مجلس  سلطة الضبط بما فیهم الرئیس، لكن  باقتراح من 

الوزیر الأول أن السلطة الممنوحة للوزیر الأول تبقى مجرد رأي لا یحوز أي إلزامیة لرئیس 

4جمهوریة.ال

. 231دراني لیندة، مرجع سابق ص1
.61ص والي نادیة، مرجع سابق،2
.218دراني لیندة، مرجع سابق ص3
.43مرجع سابق، ص سعیود محمد الطاهر،4



الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیةالفصل الأول :

26

ثانیا: قابلیة عهدة أعضاء السلطة للتجدید و القطع

كرس المشرع مدة انتداب لأعضاء بعض سلطات الضبط المستقلة وهذا ما نجده بالنسبة 

لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة فقد حدد المشرع عهدة الرئیس و الأعضاء لمدة 

04_18من القانون رقم 2/20بقا لنص المادة ) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ط3ثلاث (

الذي لم یحدد مدة العضویة  في ذلك الوقت وهذا ما یمس 03_2000على عكس القانون رقم

.1باستقلالیة سلطات الضبط المستقلة

بالإضافة إلى ذلك فإننا لا نجد أثر لقاعدة عدم قابلیة العهدة للقطع ضمن أحكام القانون رقم 

رها من الضمانات الهامة للاستقلالیة من الناحیة العضویة، إلا أننا باستقرار باعتبا04_18

من نص نفس القانون التي  نصت على إتباع نفس الأشكال عند استخلاف أحد 3/ 20المادة 

الأعضاء في حالة شغور منصبه نجد أن عهدة أعضاء سلطة ضبط البرید و الاتصالات 

السلطة صاحبة التعیین بالنظر إلى عدم تحدید المشرع الإلكترونیة قابلة للقطع من طرف 

للحالات التي یعتبر فیها منصب أحد الأعضاء شاغرا الأمر الذي یجعلهم عرضة للعزل في أي 

2وقت ، و هذا ما من شأنه  من أنه المساس باستقلالیة  هذه السلطة.

ثالثا: غیاب إجراءات الامتناع

نیة تستثني بعض أعضاء السلطة من المشاركة في المداولات یقصد بإجراء الامتناع بأنه تق

.3المتعلقة بالمؤسسات محلا للمتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة اتجاهها

، اسـتقلالیة سـلطات الضـبط ، المسـتقلة فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون فـرع القـانون دیب ندیرة1
.50ص 2012_2011العام تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.44سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق، ص2
3ZOUAIMIA RACHID « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie » édition Houma ,Alger ,2005 , p 102 .
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و النظام الداخلي لسلطة ضبط البرید 04_18و بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

والاتصالات الالكترونیة نجد أن المشرع قد استثنى رئیس وأعضاء سلطة الضبط  من إجراء 

الامتناع شأنه في ذلك شأن باقي سلطات الضبط المستقلة، حیث لم یشیر إلیه المشرع باستثناء 

.   1مجلس المنافسة

و علیه فإن غیاب إجراء الامتناع ضمن الأحكام القانونیة المتعلقة بسلطة ضبط البرید 

2والاتصالات الإلكترونیة مسألة تمس باستقلالیة الأعضاء و حیادهم أثناء ممارسة وظائفهم.

المطلب الثاني:

الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة 

تتمتع السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي في ممارسة وظائفها و سلطاتها 

المخولة لها قانونا، و بالتالي فإن سلطة ضبط  البرید و الاتصالات الإلكترونیة لا تتمتع 

بالاستقلالیة العضویة فقط بل تتمتع أیضا بالاستقلالیة الوظیفیة، فلا تخضع في ممارسة 

، و منه فإن دراستنا في هذا المطلب سوف تخصص للحدیث 3ا لأي أوامر أو توجیهاتسلطاته

الفرع الأول)و (عن مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط  البرید و الاتصالات الإلكترونیة 

مع التطرق إلى الحدود التي تكون عائقا أمام هذه الاستقلالیة(الفرع الثاني).

الفرع الأول: 

ستقلالیة من الناحیة الوظیفیةمظاهر الا

تستوجب دراسة استقلالیة سلطة الضبط من الناحیة الوظیفیة التطرق إلى القواعد المتعلقة 

وكذا الاستقلال القانوني (ثانیا).(أولا) بالاستقلال المالي و الإداري 

.45سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق، ص 1
. 231دراني لیندة، مرجع سابق ص2
.66والي نادیة، مرجع سابق، ص 3
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أولا: الاستقلال المالي والإداري

بالنظر إلى الأحكام القانونیة المتعلقة بسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة نجد أن 

المشرع قد منح هذه الأخیرة الاستقلالیة في وضع و تنفیذ سیاستها المالیة و الاستقلالیة في 

ظیم و تسییر میزانیتها الأمر الذي یعبر عن تمتعها باستقلال مالي(أ) و كذا منحها صلاحیة تن

تحدید مهام المستخدمین و كذا تنظیم المدیریة العامة الخاصة بها الأمر الذي یوضح على أنها 

تتمتع باستقلال إداري(ب).

الاستقلال المالي: -1

یعتبر الاستقلال المالي من بین أهم الركائز المبینة للاستقلال الوظیفي، والاستقلال 

04_18. و بالرجوع إلى أحكام القانون رقم1ریة المستقلةالمالي مكرس عند معظم السلطات الإدا

نجد ان الاستقلال المالي لسلطة ضبط  البرید و الاتصالات الإلكترونیة مكرس قانونا بموجب 

تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبرید و الاتصالات الإلكترونیة التي نصت على أنه " 11المادة 

.2"تتمتع... و الاستقلال المالي...

حیث تعتمد سلطة ضبط على مواردها الخاصة في تمویلها و تشمل هذه الموارد كلا 

من مكافآت مقابل أداء الخدمات و الأتاوى و المصاریف المتعلقة بمنح الأرقام و تسییرها و 

المصاریف المتعلقة بالمصاریف على تجهیزات البرید و الاتصالات الإلكترونیة و كذا النسب 

ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخیص و الرخصة و الترخیص العام، المئویة من

و هو 04_18من قانون رقم 28التي یتم تحدیدها بموجب قانون المالیة طبقا لنص المادة 

ما یشمل تعزیزا لاستقلالیتها، إلا أ، هذا لا یمنع من تدخل الدولة في تمویل سلطة الضبط 

.50ص حدري سمیر، مرجع سابق، 1
.، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق04_18من قانون 11أنظر المادة 2
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عتمادات الإضافیة الضروریة لسلطة الضبط لتمكینها من أداء حیث تقید عند الحاجة الا

.  1مهامها في المیزانیة العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها

الاستقلال الإداري:-ب

تظهر استقلالیة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة من هذا الجانب في كون أن هذه 

المستخدمین وتصنیفهم وتجدید رواتبهم كما أن تنشیط الأخیرة هي التي تقوم بتحدید مهام 

لیة ، كما تظهر الاستقلا2وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة التي یكون تحت الوصایة الإداریة

لسلطة الضبط من خلال تحررها من رقابة الرئاسة و حتى من رقابة الوصایة الإداریة،  الإداریة

تصالات الإلكترونیة تعتبر صحیحة بمجرد استكمال فمداولات  مجلس سلطة ضبط البرید والا

إجراءاتها والتصویت علیها وفق ما ینص علیه القانون فهي لا تحتاج إلى مصادقة أو موافقة 

. 3جهة إداریة معینة و بالتالي یكون في منأى عن أي تعدیل أو إلغاء إداري

ثانیا: الاستقلال القانوني

التامة في وضع نظامها الداخلي (أ) و من خلال تمتعها یتجلى من خلال منحها الحریة

بالشخصیة المعنویة (ب).

الاستقلالیة في وضع النظام الداخلي:-أ

لمجلس سلطة الضبط صلاحیة 04_18من القانون رقم 24منح المشرع بموجب المادة 

القانون الأساسي من نفس القانون إعداد 26إعداد نظامه الداخلي حیث یتم وفقا لنص المادة 

كذا تنظیم المدیریة العامة من طرف المدیر العام و والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط 

و تتم المصادقة علیها من طرف مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة ،و نشرها 

.396ص،فارح عائشة، مرجع سابق1
.77ص ،قوراري، مجدوب مرجع سابق2
. 47مرجع سابق، صسعیود محمد الطاهر،3
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سلطة في النشرة الرسمیة و یحدد النظام الداخلي على الخصوص قواعد عمل أعضاء مجلس 

.  1الضبط وكذا حقوق و واجبات أعضائه و مدیره العام

التمتع بالشخصیة المعنویة:- ب

منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة لغالبیة السلطات الإداریة المستقلة باستثناء 

مجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفیة لجنة  الإشراف على التأمینات، لجنة إصلاح 

دولة، سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة و اللجنة الوطنیة الاستشاریة   هیاكل ال

، إن الاعتراف للسلطة الإداریة المستقلة بالشخصیة 2لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها

المعنویة لیس بعامل حاسم لغیاب درجة الاستقلالیة إلا أنه یساهم في إظهار هذه 

. 3فیةالاستقلالیة خاصة من الناحیة الوظی

إن تمتع سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة بالشخصیة المعنویة استنادا 

یعتبر ضمانة لاستقلالیتها بالنظر إلى النتائج 04_18من القانون رقم 11لنص المادة 

المترتبة عنها كأهلیة التقاضي و التعاقد ، و تحمل المسؤولیة وفقا للقواعد العامة.

25فمن حیث أهلیة التقاضي یتمتع المدیر العام لسلطة الضبط طبقا لنص المادة 

بصلاحیة التصرف بإسم سلطة الضبط و تمثیلها أمام القضاء 04_18من القانون رقم 

.4وفي كافة تصرفات الحیاة المدنیة

رونیة أن أما فیما یخص أهلیة التعاقد فیمكن لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكت

تتعاون في إطار مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة أو الأجنبیة ذات الهدف 

.396ارح عائشة، مرجع سابق، ص ف1
جامعة 11غربي أحسن، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة  للسلطات الإداریة  المستقلة، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة العدد2

. 250، ص 2015_سكیكدة 1955أوت 20
3 ZOUAMIA Rachid. Droit de la régulation économique, édition berti , Alger 2008 ,p80 .

.  49صمرجع سابق،سعیود محمد الطاهر،4
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، أما من حیث تحمل المسؤولیة عن أعمالها 1المشترك و یكون ذلك عن طریق التعاقد

فتعتبر من النتائج المترتبة على تمتع سلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 

حیث تلقى المسؤولیة على عاتق هذه الأخیرة نتیجة الأضرار الناجمة بالشخصیة المعنویة

2عن أخطائها و یتم التعویض من ذمتها الخاصة و لیس من ذمة الدولة.

الفرع الثاني:

نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة

بالرجوع إلى معظم النصوص القانونیة المنظمة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإلكترونیة 

نجدها قد كرست صراحة استقلالیة السلطة سواء من الناحیة المالیة و الإداریة، ومن الناحیة 

ود القانونیة إلا أنه بمجرد استقراء البعض منها تجد ما یعرقل هذه الاستقلالیة و من أهم القی

التقریر السنوي الذي تعده سلطة الضبط و تقوم بإرساله إلى السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

3( ثانیا)) و كذا نسبیة استقلالها الماليأولا(

أولا:إعداد التقریر السنوي

على أنه "تكلف سلطة الضبط بقیام 04_18من القانون رقم 14فقرة 13نصت المادة 

لبرید و الاتصالات الإلكترونیة لحساب الدولة و في هذا الإطار تتولىبضمان ضبط أسواق ا

إعداد و نشر تقریر سنوي یتضمن قراراتها وأرائها و توصیاتها مع احترام وواجب التحفظ حمایة 

لخصوصیة و سریة الأعمال و یرسل إلى البرلمان بغرفتیه والوزارة الأولى والوزارة المكلفة بالبرید 

. 4لإلكترونیة"و الاتصالات ا

.352غربي أحسن، مرجع سابق، ص 1
.50ص ،سعیود محمد الطاهر، مرجع سابق2
.43ص ،مرجع سابق،إملول ریمة3
الاتصــالات الالكترونیــة، مرجــع قواعــد العامــة المتعلقــة بالبریــد و الــذي یحــدد ال04_18مــن القــانون 14الفقــرة 13أنظــر المــادة 4

.سابق 



الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیةالفصل الأول :

32

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع ألزم سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة 

بإعداد و نشر تقریر سنوي و أن ما یمیز هذا التقریر كونه لیس مجرد تقریر بسیط یتضمن أهم 

العناصر المتعلقة بنشاطها السنوي بل تقریر مفصل و معمق  حیث  یتضمن  القرارات الصادرة 

مجلس سلطة الضبط و أدائها و توصیاتها.عن 

كما ألزم المشرع سلطة الضبط بإرسال تقریرها السنوي إلى البرلمان بغرفتیه والوزارة الأولى 

(الملغى)، 03_2000و الوزارة المكلفة بالبرید و الاتصالات الإلكترونیة على خلاف القانون 

1یها التقریر السنوي.الذي لم یحدد فیه المشرع الجهة التي یرسل إل

ثانیا: نسبیة الاستقلالیة المالیة 

رغم الاعتراف الصریح بالاستقلال المالي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة إلا 

أنه غیر مطلق نتیجة التدخلات و التأثیرات الممارسة علیها، إذ تمس الدولة رقابة مالیة على 

التي تنص على أنه "  تخضع سلطة 04_18من القانون 18سلطة الضبط طبقا لنص المادة 

الضبط للرقابة المالیة للدولة طبقا للتشریع المعمول به " و هي رقابة بعدیة على اعتبار أن 

الرقابة القبلیة غیر موجودة لانعدام السلطة السلمیة لسلطات الضبط مما یقلص بصفة فعلیة من 

یتها الوظیفیة اضافة على ذلك تتدخل السلطة التنفیذیة من استقلالها المالي، وبالتالي استقلال

خلال قوانینها المالیة في تحدید النسبة المئویة عن ناتج المقابل المالي في إطار الترخیص 

-18من القانون رقم 131و123و34والرخصة والترخیص العام المنصوص علیه في المواد 

04

.51ص،محمد الطاهر، مرجع سابقسعیود1



الفصل الثاني:

صلاحیات سلطة ضبط البرید 

والاتصالات الالكترونیة
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الفصل الثاني:

صلاحیات سلطة البرید والاتصالات الالكترونیة

السلطة التنفیذیة وعجزها عن أداء كل المهام خاصة عندما أمام الأعباء الكبیرة الملقاة على 

یتعلق الأمر بقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة ونشاطاته المتمیزة بالطابع التقني ومع فتح 

هذا المجال الاقتصادي أمام الخواص في إطار توجه الدولة نحوى اقتصاد السوق، أنشأ المشرع 

ة بهدف تمكینها من تحقیق دور الضبط في سوقي البرید سلطة الضبط و منحها سلطات متنوع

والاتصالات الالكترونیة، وهذا على غرار السلطات الممنوحة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة 

.1في القطاعات الاقتصادیة و المالیة الأخرى

ومن بین أهم تلك الصلاحیات التي تعتمد  علیها سلطة ضبط  البرید و الاتصالات

الالكترونیة لتحقیق دور الضبط الاقتصادي في سوقي البرید  والاتصالات نجد الرقابة بنوعیها 

أي السابقة واللاحقة والتي تعتبر إحدى أهم متطلبات الضبط الاقتصادي بالإضافة إلى السلطة 

، وكل هذا تندرج ضمن2التنظیمیة من أجل السیر الحسن لقطاع البرید والاتصالات 

) بالإضافة إلى الاختصاصات التنازعیة والتي تتمثل المبحث الأولغیر التنازعیة (الصلاحیات 

في سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة في توقیع العقوبات على المتعاملین الخاضعین 

لرقابتها في حالة مخالفتهم للشروط والنصوص القانونیة ، كما تختص سلطة الضبط بتسویة 

)المبحث الثانيعن اللجوء طریق التحكیم (النزاعات القائمة 

.76زعاتري كریمة، مرجع سابق ص 1
میمون الطاهر، دور سلطة الضبط للبرید و الاتصالات عن بعد في الجزائر في حمایة المنافسة المشروعة، مجلة التنمیة و 2

.259ص 2018، مارس03الاقتصاد التطبیقي جامعة المسیلة ، العدد 
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المبحث الأول:

الصلاحیات غیر التنازعیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

الدولة لا تمارس الوظائف الضبطیة عن طریق الهیاكل الإداریة التقلیدیة وإنما عن أصبحت

، وبتخلي الدولة عن التسییر المباشر لمرفق الاتصالات، أوكلت لسلطة 1طریق سلطة الضبط 

الضبط المكلفة بضمان احترام قواعد المنافسة صلاحیات غیر تنازعیة تتمثل أساسا في السلطة 

التنظیمیة، سلطة رقابة الدخول إلى السوق وسلطة مراقبة السوق وهذا بهدف تحقیق أحسن 

.2حمایة المرتفقین من جهة أخرىضبط للاقتصاد الوطني من جهة و 

وبتحویل صلاحیات التنظیم و المراقبة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة، فإنها 

تتدخل بشكل مسبق في تنظیم السوق و شروط المنافسة الفعلیة بین المتعاملین (المطلب 

قانون البرید والاتصالات الأول)، كما تسهر على مراقبة مدى احترام و تطبیق مختلف أحكام 

الالكترونیة من طرف المتعاملین(المطلب الثاني).

المطلب الأول:

الاختصاص التنظیمي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

منح المشرع الجزائري العدید من سلطات الضبط صلاحیة إصدار أنظمة في مجال النشاط 

مجردة و دائمة و لها قوة الإلزام تخاطب المتعاملین في الذي تضبطه، على شكل قواعد عامة و 

السوق من حیث الواجبات التي تقع على عاتقهم و كذا الحقوق التي یتمتعون بها على أساس 

أن هذه السلطات هي من لها التعرف على النقائص القانونیة و الأوضاع  التي تتطلب الملائمة 

ها في التدخل یجب أن تمنح لها الوسائل اللازمة و التصحیح، و أن سلطة الضبط نتیجة مرونت

خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون فتوس1
.10، ص2010العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

175دراني لیندة، مرجع سابق، ص 2
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، إلا أن منحها اختصاص تنظیمي أثار نفس الجدل حول مدى مشروعیته 1مع نمط المؤسسة 

و أساسه القانوني (الفرع الأول) و إذا كان القانون جعل سلطة ضبط البرید و الاتصالات 

الالكترونیة من بین هیئات الضبط المخول لها هذه السلطة هناك ما یدعو إلى التساؤل هل هي 

دة (الفرع  الثاني).تتمتع بسلطة فعلیة أم أنها مقی

الفرع الأول:

مدى دستوریة  الاختصاص التنظیمي 

وصول إلى تجدر الإشارة في البدایة إلى المقصود بالسلطة التنظیمیة بصفة عامة قبل ال

من الدستور 141بالنسبة لسلطة الضبط  فانطلاقا من نص المادة تحدید مفهوم هذه السلطة

و التي نصت على أنه :" یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في 20202الجزائري لسنة 

المسائل غیر المخصصة للقانون یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر 

، بنصها: " یمارس الوزیر الأول 20203من الدستور الجزائري لسنة 112الأول "و كذا المادة 

تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحیات زیادة على السلطات التي 

الآتیة...... یسهر على تنفیذ   القوانین و التنظیمات و علیه بتحلیل المادتین السابقتین فنلاحظ 

أن الاختصاص التنظیمي یمارس في الأصل من قبل رئیس الجمهوریة  والوزیر الأول وذلك في 

فراد كافیة، و قد تكون خاصة بفئة معینة فقط، والتي تسمى شكل قرارات إداریة قد تطبق على الأ

بالقرارات الإداریة التنظیمیة، لذلك من الناحیة  المبدئیة لا یتصور وجود سلطة تنظیمیة غیر 

واتجه المشرع .4من الدستور الجزائري112و141تلك المنصوص علیها في المادتین 

.2020دستوري لسنةالجزائري في نفس المنحى بمناسبة التعدیل ال

یا جمیلة، سلطة ضبط السمعي البصري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون العام تخصص هیئات عمومیة 1
.112، ص 2019_2018عبد الرحمان میرة_بجایةو حكومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

منشـــور بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 2020أول نـــوفمبر المصـــادق علیـــه فـــي إســـتفتاء2020مـــن دســـتور  141المـــادة 2
.2020دیسمبر 30، الصادر في 82، ج ر، عدد2020دیسمبر 30، مؤرخ في 20/244

.مرجع سابق2020من دستور 112المادة 3
.112ص ،خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق4
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فالنسبة للمشرع الفرنسي كما رأینا مع نظیره الجزائري في الفقرة السابقة فإن الدستور 

الفرنسي یمنح السلطة التنظیمیة صراحة لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول، إلا أننا نجد أن 

ة منها:المشرع الفرنسي قد منح سلطات تنظیمیة ضئیلة لبعض سلطات الضبط المستقل

اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي و الحریات.-

المجلس الأعلى للسمعي البصري.-

.1سلطة الأسواق المالیة-

فیما استبعدت عدة سلطات ضبط مستقلة و لم یعترف لها بالسلطة التنظیمیة كاللجنة 

.2المصرفیة و مجلس المنافسة

أما بالنسبة للقانون الجزائري فالملاحظ أن المشرع الجزائري یعترف لبعض السلطات 

الإداریة المستقلة و من أجل تحقیق الضبط الاقتصادي صلاحیة إصدار الأنظمة، غیر أنها 

أنظمة تشكل جملة القواعد التي تعمل على تطبیق نصوص تشریعیة و تنظیمیة سابقة حتى 

.3تنظیمیة تطبیقیةسماها البعض سلطة 

غیر أن الصلاحیات التنظیمیة المخولة للهیئات الإداریة المستقلة تمارس أما بصفة مباشرة 

أو تمارس عن طریق المهام الاستشاریة الممنوحة لها. و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم 

النقد والقرض ولجنة یعترف بالسلطة التنظیمیة الحقیقیة إلا لسلطتین مستقلتین فقط وهما مجلس 

تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، هذا ما یثیر تساؤل حول مدى دستوریة الصلاحیات التنظیمیة 

99و 143المخولة للسلطات الإداریة المستقلة خاصة أن الدستور الجزائري واستنادا للمادتین 

.4التنفیذیةمنه یؤكد صراحة على أن الاختصاص التنظیمي هو في  الأصل مخول للسلطات 

1Patrice CHERETINE , Nicolas CHIFFLOT , Maxime tourbe, Droit administratif Sirey 15 éme
édition Dalloz, 2016 P 195.

ولیــد ، ســلطات الضــبط الاقتصــادي فــي القــانون الجزائــري، رســالة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق فــرع : الدولــة و بــوجملین2
.107ص 2007_2006المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر

.94حدري سمیر، مرجع سابق ص 3
.114خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق ص4
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فــي هــذا الإطــار نشــیر إلــى عــدم وجــود أي نــص قــانوني أو  اجتهــاد قضــائي یفســر هــذه 

المسـألة فـي الجزائــر، فـالمجلس الدســتوري الجزائـري و علـى عكــس بعـض التشــریعات المقارنـة لــم 

یصدر أي قرار في هذا الشأن، على عكس بعض المجلس الدستوري الفرنسي مثلا الـذي یتـدخل 

.1قرارات من أجل تبریر أساس الاعتراف بالصلاحیات التنظیمیة لسلطة الضبطبعض 

و أمام غیاب أي تفسیرات  لهذه المسألة من طرف المشرع الجزائري أو في الاجتهادات 

القضائیة، فیمكن القول بعدم وجود أي تعارض للصلاحیات التنظیمیة المخولة لسلطة الضبط 

ذلك راجع لعدة أسباب، حیث نجد أن القوانین المؤسسة لسلطات مع الدستور الجزائري، و 

.2الضبط المستقلة هي من منحتها الصلاحیات

الفرع الثاني: 

محدودیة الاختصاص التنظیمي 

تعتبر صلاحیة التنظیم الموكلة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة مهمة جدًا لارتباطها 

أساسا بتطویر جملة القواعد التنظیمیة الخاصة بقطاع البرید و الاتصالات الالكترونیة و وضع 

.3إستراتیجیة سلطة الضبط و السیاسة المتبعة من قبلها

عل هذه الصلاحیات بحیث مكنت 04_18ن القانون رقم م24هذا و قد نصت المادة 

سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة صلاحیة إعداد نظامها الداخلي و الذي یتضمن 

خاصة تنظیم هذه السلطة و عملها و حقوق و واجبات أعضاء المجلس و المدیر العام 

.4بالإضافة  إلى القانون الأساسي لمستخدمیها 

.94ص ،سمیر، مرجع سابقحدري 1
.115ص،خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق2
.73ص ،لیل مونیة ، مرجع سابقج3
.86ص ،بوجملین ولید، مرجع سابق4
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فالملاحظ أن السلطة التنظیمیة التي خولها المشرع 04_18یه واستنادا للقانون رقم و عل

هي سلطة خاصة بقطاعي البرید الجزائري لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

والاتصالات فقط، و لا یمكن أن تشمل مجالات أو قطاعات أخرى فالمشرع منح لسلطة الضبط 

، و 1صلاحیات تنظیمیة بهدف تحدید التنظیمات الخاصة بقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة 

ها التنظیمیة المخولة لذلك فإن سلطة الضبط للبرید و الاتصالات الالكترونیة تمارس صلاحیات

و ذلك عن طریق تقدیمها  اقتراحات نصوص 04_18من القانون رقم 13لها بموجب المادة 

تنظیمیة خاصة بقطاعي البرید و الاتصالات، مع الأخذ برأیها فیما یخص ملائمة أو لزوم 

في 14اعتماد نص تنظیمي یتعلق بقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة، حیث تنص المادة 

) على ما یلي: "ملائمة أو ضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید 4فقرتها الرابعة(

والاتصالات الالكترونیة " ، كما تتدخل سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بموجب 

و ذلك من أجل تحدید شروط إنشاء واستغلال وتوفیر 04_18من القانون رقم34المادة 

لنظام الترخیص مع إلزامیة احترام السریة و مبدأ ضمانا للمنافسة الشریفة الخدمات الخاضعة 

. 2والنزیهة

تمارس سلطة الضبط صلاحیات تنظیمیة غیر مباشرة كما هناك من یسمیها بالسلطة 

التنظیمیة غیر المباشرة كون الوزیر المكلف بالبرید و الاتصالات الالكترونیة یستشیر سلطة 

و الاتصالات الالكترونیة فیما یخص تحضیر أیة مشاریع نصوص تنظیمیة خاصة ضبط البرید

.3بقطاعي البرید والاتصالات

وعلیه یمكن القول أن سلطة الضبط للبرید والاتصالات الالكترونیة لیس لها سلطة تنظیمیة 

تشارتها من قبل حقیقیة ولا یمكنها إصدار أنظمة في مجالها القطاعي إلا  في حالة ما إذا تم اس

.154نشادي عائشة، مرجع سابق ص 1
رحمون نصیرة، علاقة سلطة الضبط الاقتصادي بالهیئات القضائیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر ، فرع قانون الأعمال ، كلیة 2

.88ص2015_12014الحقوق، جامعة الجزائر
.117خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق ص 3
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الوزیر المكلف بالبرید و الاتصالات الالكترونیة و یكون ذلك في هیئة مشاریع نصوص كونها 

.1لا تملك صلاحیة إصدار القرار

على اختصاص سلطة الضبط بمنح 04_18من القانون رقم 13هذا و تحدد المادة 

لالكترونیة، وكذا تحدیدا المواصفات تراخیص الاستغلال واعتماد تجهیزات البرید و والاتصالات ا

و المقاییس التي یجب أن تتوفر بالإضافة إلى اختصاص سلطة الضبط بإجراء منح التراخیص 

في إطار إنشاء أو استقرار الشبكات أو تقدیم الخدمات مع تكریس مبادئ الموضوعیة و عدم 

.2التمییز والشفافیة

لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة في: یمكن إجمال المهام التنظیمیة المخولة

السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعیة في مجال الاتصالات و ذلك اتخاذ كل التدابیر -

الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في السوق.

السهر على توفیر وتقاسم منشآت الاتصالات الالكترونیة مع احترام حق الملكیة.-

وتسییر وتخصیص ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي منحت لها مع مبدأ عدم تخطیط -

.3التمییز

إعداد مخطط وطني للترقیم ودراسة طلبات  الأرقام أو منحها  للمتعاملین.  -

، 1زهرة ، وظائف الضبط الاقتصادي، مذكرات الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر مجامعیة1
.29ص2014_2013

.293بوحملین ولید، مرجع سابق ص 2
.الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق04_18من القانون 13المادة 3
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المطلب الثاني:

الاختصاص الرقابي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

ى وجود بیئة تعتبر الرقابة إحدى أهم متطلبات عملیة الضبط الاقتصادیة لأن السهر عل

نشاط قانونیة وتنافسیة في إطار الضبط، لا یمكن أن یتم إلا بإحكام قواعد الرقابة على  مختلف 

.1المتعاملین الاقتصادیین

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات 04_18استنادا للقانون رقم 

طلحات لتكریس الاختصاص الرقابي الالكترونیة نلاحظ استعمال المشرع الجزائري لعدة مص

لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة مثل "السهر"، "المراقبة" و هي مصطلحات تدل 

على طبیعة و حجم الصلاحیات الممنوحة لسلطة الضبط في مجال الرقابة و الذي یتسع لیشمل 

(الفرع الثاني).2للاحقةشكلین من الرقابة و هي الرقابة السابقة (الفرع الأول) و الرقابة ا

الفرع الأول:

الرقابة السابقة

تعتبر الرقابة السابقة رقابة وقائیة تكون قبل حدوث  الخطأ تتمثل في مشاركة سلطة ضبط 

البرید و الاتصالات الالكترونیة في وضع سیاسیة اقتصادیة سلیمة في القطاع المضبوط و 

الأراء فیما یخص مشاریع نصوص قانونیة أو تنظیمیة یكون ذلك بتقدیم التوصیات أو إبداء 

تتعلق بقطاع البرید و الاتصالات الالكترونیة، هذه الرقابة تتم من خلال توافر وسیلتین هما 

.3المعلومات الواجب تقدیمها (أولا) و التقریر السنوي(ثانیا)

بــري نــور الــدین، محاضــرات فــي القــانون  الضــبط الاقتصــادي لطلیــة الســنة الثانیــة ماســتر، تخصــص قــانون الأعمــال ، كلیــة 1
.35ص 2016_2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة _بجایة_ 

.134خدیجة سرسر الحرتسي ، مرجع سابق، ص2
.121ص،مرجع سابققوراري مجدوب،3
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أولا : المعلومات الواجب تقدیمها

یتوجب على صاحب الرخصة أن یمكن سلطة الضبط من المعلومات ومجموعة الوثائق 

التقنیة الضروریة، من أجل التأكد من احترامه لجملة الالتزامات المفروضة علیه بمقتضى 

، ولهذا على صاحب الرخصة بتبلیغ 1النصوص القانونیة والتنظیمیة وكذا دفتر الشروط

:المعلومات التالیة لسلطة الضبط

التعدیلات المباشرة في تشكیلة رأسمال الشركة.-

وصف مجموعة الخدمات الموفرة.-

التعلیمات و الشروط العامة الخاصة بتوفیر الخدمات.-

معلومات حول الحركة  و رقم الأعمال.-

معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لاسیما الذبذبات و الأرقام.-

علیها دفتر الشروط و النصوص التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها.أیة وثیقة أخرى یىنص-

كما یكون لزاما على صاحب الرخصة أن یقدم لسلطة ضبط متى طلب منه ذلك 

وما قدم من أجوبة بخصوص هذه بفواتیر صادرة فیما یخص الخدماتالاحتجاجات المرتبطة

الاحتجاجات.

شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بینه و بین مشتركیه كما یضع صاحب الرخصة إجراءات 

.2و یقدمها لسلطة الضبط للاطلاع علیها

ثانیا: التقریر السنوي

المتعلق 63_20في فقرتها الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 34انطلاقا من نص المادة

المفتوحة للجمهور بالموافقة على تجدید رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة

یتوجب على صاحب الرخصة أن یقوم سنویا بتقدیم تقریر سنوي V.SATعبر السائل نوع 

) أشهر ابتداءا من 3لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة في أجل لا یتعدى ثلاثة (

.165ص ،نشادي عائشة، مرجع سابق1
.93مرجع سابق، صجلیل مونیة،2
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ق )  نسخ إضافة إلى كشوف مالیة سنویة مصاد8نهایة كل سنة اجتماعیة، و یكون في ثمانیة (

، على أن یتضمن التقریر السنوي ما یلي من معلومات:1علیها

تطویر الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخیرة.-

تقدیم تفسیرات و شروحات تتعلق بكل خلل في تنفیذ الالتزامات إضافة إلى تقدیر حول -

تصحیح الخلل.

و الخدمات بالنسبة للسنة المقبلة.V.SATمخطط تنفیذ استغلال شبكة -

.2أیة معلومة أخرى تطلبها سلطة الضبط-

الفرع الثاني:

الرقابة اللاحقة

خول المشرع الجزائري سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة من أجل تكریس منافسة 

شرعیة في سوق البرید والاتصالات الالكترونیة، وتوفیر حمایة للمتعاملین والمستهلكین ، وسیلة  

.3التحري والتحقیق إستنادا للكیفیات المنصوص علیها في دفتر الشروط

المتضمن المرافقة على 63_20من المرسوم التنفیذي رقم 4فقرة 34حیث نصت  المادة

تجدید رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة والمفتوحة للجمهور عبر الساتل  

یمكن سلطة الضبط ان تجري  لدى صاحب الرخصة تحقیقات على ما یلي: "V .SATمن نوع 

اشرة أو تستلزم ربط تجهیزات خارجیة على شبكیة الخاصة بما فیها تلك التي تستلزم تدخلات مب

إما عن أعوانها المكلفین بذلك و أما عن طریق أي شخص مؤهل قانونیا من طرفها و ذلك وفقا 

.4للتشریع و التنظیم المعمول بهما" 

.123ص،قوراري مجدوب، مرجع سابق1
، یتضمن الموافقة على تجدید رخصة لإقامة 2020مارس15مؤرخ في 63_20من المرسوم التنفیذي رقم 34أنظر المادة 2

ولتوفیر خدمات الاتصالات الالكترونیة V.SATواستغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع 
.2020مارس 31صادر في 18الجزائر" ج ر عدد للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتموم تیلیكوم

.161ص ،مرجع سابقبوجملین ولید، 3
، مرجع سابق.2020مارس 15مؤرخ في 63_20من المرسوم التنفیذي رقم 34أنظر المادة 4
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بالإضافة إلى ما سبق یمكن لصلاحیات سلطة الضبط أن تتعدى مهام التحقیق إلى مهمة 

، حیث جاء في مضمون 1التفتیش سیما عند تعلق الأمر بتحصیل المساهمات المالیة الدوریة 

المتضمن الموافقة على تجدید رخصة 64_20من المرسوم التنفیذي رقم 2الفقرة 32المادة 

على GSMشبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور الخلویة من نوع لإقامة و استغلال 

یكلف سلطة الضبط بتحصیل هذه الأتاوى  و المساهمات لدى صاحب الرخصة و ما یلي: " 

تراقب كذلك التصریحات التي یدلي بها صاحب الرخصة  في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها 

وبكل تحقیق تراهما لازمن وعند الإقتظاء ، تقوم سلطة بالحق في القیام بكل تفتیش في المواقع 

. 2الضبط بتعدیلات بعد جمع توضیحات صاحب الرخصة " 

.144ص ،خدیجة سرسر الحرتسي، مرجع سابق1
یتضمن الموافقة على تجدید رخصة لإقامة 2020مارس15مؤرخ في 64_20من المرسوم التنفیذي رقم 2فقرة 32المادة 2

.2020مارس 31صادر في 18ج ر عدد GMSو استغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور، الخلویة من 
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:المبحث الثاني

الصلاحیات التنازعیة لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

الإداریة في سبیل تحقیق أهداف الضبط الاقتصادي، حول المشرع لجعل  السلطات

محددة و متنوعة تتراوح بین الاختصاص الرقابي و الاستشاري، تنظیمي المستقلة اختصاصات

و عقابي و آخر في إمكانیة  تسویة النزاعات هي صلاحیات لا طالما كانت موزعة بانتظام بین 

السلطات التقلیدیة للدولة.

التوجه الزاحف نحو التجرید یعد تكریس الاختصاص التنازعي لسلطة الضبط ، من قبیل

المستمر لسلطات القاضي في المجال الاقتصادي و مما لا شك فیه أن تحویلها بالاختصاص 

القضاء في مجال الردع، هو تصور جدید یندرج في باستئثارقمعي یهز المبدأ التقلیدي القاضي 

لاختصاص القمعي ) ، إذا كان تحویل االمطلب الأولإطار تفعیل القواعد الضابطة للسوق (

لسلطات الضبط ینصب ضمن سیاسة تفعیل قواعد السوق فإن تزویدها بصلاحیة التحكیم یساهم 

في تحقیق فعالیة أكبر فهو یجسد فكرة إجازة اللجوء إلى جهات غیر مرفق العدالة من أجل 

1(المطلب الثاني) تسویة النزاعات

المطلب الأول:

والاتصالات الالكترونیةالاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید 

سعت الدولة في ظل انفتاح قطاع الاتصالات الالكترونیة على المنافسة إلى إنشاء سلطة 

ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة تقوم بتنظیم ومراقبة الحیاة الاقتصادیة في مجال 

اب على أساس الاتصالات ولتحقیق ذلك  منح لها المشرع اختصاصا هاما یتمثل في توقیع العق

ع القانون مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فر 1
العام تخصص الهیئات العمومیة و الحكومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

.10ص ،2014_2013
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إزالة التجریم في سوق الاتصالات خدمة للضبط الاقتصادي و ردعا للمتعاملین كي یحترمون 

. 1التشریعات و التنظیمات المعمول بها

إن غایة وظیفة العقاب لهذه السلطة لیست الإزاحة التامة للقانون الجنائي في قطاع 

لقمع الجنائي في ظل اقتصاد السوق وبالتالي الاتصالات لكن في الحقیقة هو إعادة النظر في ا

، ذلك ما یقتضي 2فإنه یظهر أنه لا یمكن الفصل بین سلطة العقاب و الضبط الاقتصادي

البحث في مدى دستوریة الاختصاص القمعي لسلطة الضبط (الفرع الأول) و كیفیة ممارسة هذا 

الاختصاص (الفرع الثاني).

الفرع الأول:

.لقمعي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیةدستوریة الاختصاص ا

بالنظر إلى المؤسس الدستوري الجزائري فقد اعتمد مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ أساسي 

لتنظیم السلطة العامة و عمد إلى تحدید الاختصاص كل منها بما فیها السلطة القضائیة التي 

المعدل والمتمم وهو ما 1996من دستور 146حسب نص المادة3منحتها سلطة توقیع العقاب 

یجعلنا نتساءل من أین أتت هذه السلطة؟ 

إن العائق الدستوري المشار في هذا الشأن یتمثل في مساس السلطة القمعیة للسلطات 

الإداریة المستقلة لا سیما الوجه الأول لهذا المبدأ و هو مبدأ التخصص في السلطات.

اقیل في الدول التي تبنت فكرة القمع الإداري دستوریا كإسبانیا حیث نجد أن لاتثار هذه العر 

الدستور الإسباني أعطى مكانة للعقوبة الإداریة أما في الدول الأخرى فنجد تدخل على القاضي 

الدستوري لإزالة الأشكال حول دستوریة سلطة القمعیة و كمثال عن ذلك سمح القاضي 

.198دراني لیندة، مرجع سابق ص1
عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 2

.11، ص2005_3004في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
الفصل بین السلطات ، مخبر أثرا الاجتهاد عیساوي عز الدین، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، مقال مبدأ3

.209، ص2004، مارس 04القضائي ، جامعة بسكرة العدد 
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بمناسبة تبدیل العقوبة الجزائیة إلى 1970فكرة إزالة التجریم سنة الدستوري الإیطالي بتبني 

.1عقوبة إداریة

أما بالنسبة لموقف المجلس الدستوري الفرنسي حول مدى دستوریة الاختصاص القمعي 

للسلطات الإداریة المستقلة فتقتصر على ذكر القرار الذي اعترف فیه بدستوریة  هذه الصلاحیة 

الأجهزة و المتعلقة بسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة، حیث نص الممنوحة لهذه

المجلس على أن لا یمثل مبدأ الفصل بین السلطات و لا أي مبدأ دستوري أخر أمام الاعتراف 

للسلطات الإداریة التي تتصرف في نطاق ما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة بممارسة 

.2سلطة توقیع الجزاء

غیر أنه للقول بدستوریة الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة ینبغي توفر 

شرطین على سبیل الوجوب أوردها المجلس الدستوري في ذات القرار المذكور أعلاه و هما:

أن لا تكون هذه العقوبات سالبة للحریة مادام أن القاضي و حده هو من یستأثر سلطة توقیع -

للحریة.عقوبات سالبة

خضوع السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة لذات المبادئ العقابیة و هو مبدأ الشرعیة، -

....3مبدأ ضمان حقوق الدفاع ، و مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي

وعلیه فإن فكرة القمع الإداري لا تتعارض و أحكام الدستور بل تمثل أداة ضروریة و تعبیر 

یازات السلطة العامة التي تحوزها الإدارة العمومیة عامة و السلطات الإداریة طبیعي عن امت

المستقلة الخاصة.

أما عن القمع الإداري لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة نجد أن المشرع 

خصص فصلا كاملا للأحكام الجزائیة التي یطبقها القاضي الجزائي، و لا عقوبة من تلك 

ات خصصت لسلطة الضبط بل تتمتع بفرض عقوبات تختلف تماما عن تلك التي یختص العقوب

.35مرجع سابق صالمكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة ، : الدینعزعیساوي 1
2 ZOUAIMIA Rachid_ Les autorités administrative indépendantes et la régulation économique en
Alger 2005 P62.
3 BERRI Noureddine_Les nouveaux modes de régulation en matière de télécommunication ,
thèse de doctorat en droit ,université de Tizi-Ouzou 2014 PP 263_265 .
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، یتضح مما سبق أن سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة توقع 1بها القاضي الجزائي

عقوبات لا تتعدى إلى العقوبات  سالبة لحریة المتعاملین الاقتصادیین وتراعى أغلب الضمانات 

ومن ثم نقول أن الوظیفة لمتبعة أمام القاضي الجزائي والمكرسة دستوریا،والمبادئ العقابیة ا

العقابیة التي تمارسها لا تتعارض وأحكام الدستور ولا تمثل تعدیاً على اختصاصات القاضي 

الجزائي.

الفرع الثاني:

ممارسة الاختصاص القمعي

سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة بصلاحیة توقیع مجموعة من العقوبات تتمتع

ضد المتعاملین المخالفین للأحكام القانونیة والمخلین بالتزاماتهم (أولا) و حفاظا على حقوق 

هؤلاء المتعاملین أحاط المشرع سلطة العقاب هذه بمجموعة من الضمانات(ثانیا).

وقعها سلطة الضبطأولا : العقوبات التي ت

) و 1توقع سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة نوعین من العقوبات عقوبات مالیة(

).2عقوبات غیر مالیة (

العقوبات المالیة:  - 1

خالفة، و تعزیز للوظیفة هي العقوبات التي تمس بالذمة المالیة للشخص مرتكب الم

الردعیة فإنه یمكن في كل الحالات لسلطة الضبط أن تفرض عقوبات مالیة سواء في نظام 

، وقد اعتمد المشرع معیارین أساسین 2الرخصة ، نظام الترخیص أو نظام التصریح البسیط

لتحدید قیمة العقوبة:

.202ص ،دراني لیندة، مرجع سابق1
.210صمرجع نفسه،2
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الأعمال، فسلطة ضبط البرید والاتصالات یتعلق بمبلغ العقوبة بالنسبة لرقم المعیار الأول: -

الالكترونیة  یمكنها طبقا لقانون المالیة فرض عقوبات مالیة ضد المتعاملین المستفیدین من 

رخصة إنشاء و استغلال شبكات عمومیة الذین یخالفون النصوص التشریعیة و التنظیمیة، على 

المزایا المجنیة من هذا التقصیر أو أن یكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التقصیر و مع 

% من مبلغ رقم الأعمال و یمكن أن تصل 5مساویا لمبلغ الفائدة المحققة على ألا تتجاوز 

.1%  في حالة خرق نفس الواجب من جدید10النسبة إلى 

أو عدم احترام المتعامل 2أما في حالة ارتكاب المتعامل للمخالفات المتعلقة بالترخیص

% من مبلغ 2، فإن العقوبة المالیة لا تتجاوز 3فر للخدمات الخاضعة للتصریح البسیطالمو 

% في حالة خرق جدید لنفس الإلتزام، و في نفس السیاق 5الأعمال و یمكن أن تصل إلى 

.4تطبق العقوبات ضد المستفیدین من الترخیص و التصریح البسیط لاستغلال الخدمات البریدیة

یتعلق بتحدید قیمة العقوبة بالدینار حیث منح المشرع لسلطة الضبط فرض المعیار الثاني: -

عقوبات مالیة بالدینار إذا لم یوجد نشاط مسبق یسمح بتحدید مبلغ العقوبة أو أن المتعامل قدما 

عمدا أو تهاوناً معلومات غیر دقیقة ردا على طلب وجه إلیه تنفیذا لأحكام هذا القانون 

تطبق أیضا في حالات التأخر في تقدیم المعلومات أو في دفع مختلف ونصوصه التنظیمیة، و 

.5الأتاوى  والمساهمات و المكافآت  المقدمة

ولقد وضع نظام عقابي مالي تصاعدي و متناسب مع طبیعة و حجم المخالفة، و یختلف 

ترخیص، إذا ما كان الأمر یتعلق بنظام رخصة استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة ، ال

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 127أنظر المادة 1
، المرجع نفسه.04_18من القانون رقم 135أنظر المادة 2
، مرجع  نفسه.04_18من القانون رقم 135أنظر المادة 3
. نفسهمرجع ، 04_18من القانون رقم 136و 133أنظر المادة 4
.211دراني لیندة ، مرجع سابق، ص5
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التصریح البسیط أو نظام استغلال البرید بالترخیص أو التصریح البسیط و یمكن كذلك في كل 

.1الحالات أن یعاقب بغرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر في دفع الغرامات

:عقوبات غیر مالیة-2

أو خول المشرع لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة صلاحیة توقیع عقوبة تعلیق

سحب الترخیص في مواجهة المتعاملین الذین یمارسون نشاطهم في إطار نظام الترخیص 

والترخیص العام (أ) و عقوبة التوقیف النهائي للنشاط في مواجهة المتعاملین الذین یمارسون 

نشاطهم في إطار نظام التصریح البسیط لاستغلال خدمة البرید (ب) و عقوبة السحب التسجیل 

المتعاملین الذین یمارسون نشاطهم في إطار نظام التصریح البسیط لاستغلال خدمة في مواجهة 

الاتصالات الالكترونیة.

یبقى توقیع العقوبات غیر المالیة المتعلقة بالتعامل الذي یمارس نشاطه في إطار نظام 

هذه الرخصة من صلاحیات الوزیر المكلف بالاتصالات الالكترونیة، حیث یتخذ الوزیر 

.2العقوبات بموجب قرار مسبب بناءا على اقتراح من سلطة الضبط

تعلیق أو سحب الترخیص-أ

تطبق هذه العقوبة في مواجهة التعامل المستفید من نظام الترخیص وكذا المتعامل 

المستفید من نظام الترخیص  العام في حالة التمادي وعدم الامتثال لشروط الاعتذار رغم تطبیق 

وبات المالیة حیث تتخذ سلطة الضبط ضده و على نفقته، بموجب قرار مسبب أحدى العق

العقوبتین الآتیتین:

) یوما.30التعلیق الكلي أو الجزئي للترخیص لمدة أقصاها ثلاثون (-

) أشهر أو تخفیض مدته في 3) إلى ثلاثة (1التعلیق للترخیص لمدة تتراوح بین شهر واحد (-

حدود سنة. 

.290خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق، ص1
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 127المادة أنظر2
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و إذا لم یمتثل المتعامل للشروط المفروضة عیه بالرغم من التعلیق المؤقت للترخیص ، 

.1یمكن أن یتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخیص وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه

التوقیف النهائي للنشاط-ب

البسیط في عدم إذا تمادى المتعامل الذي یستغل خدمة برید   خاضعة لنظام التصریح

الامتثال لشروط الاعتذار رغم تطبیق العقوبات المالیة ، تتخذ سلطة الضبط ضده و على نفقته 

.2التوقیف النهائي للنشاط بموجب قرار مسبب

سحب التسجیل-ج

تقوم سلطة الضبط بسحب تسجیل المتعامل الذي یستغل خدمة الاتصالات الالكترونیة، خاضعة 

لنظام التصریح البسیط إذا ما تمادى هذا المتعامل في عدم الامتثال للشروط المنصوص علیها 

بموجب الأعذار على الرغم  من تطبیق العقوبات المالیة. 

لطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة ثانیا: ضمانات ممارسة السلطة القمعیة لس

أحاط المشرع الجزائري الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة 

).2)، و الضمانات القانونیة الإجرائیة(1بمجموعة من الضمانات القانونیة الموضوعیة (

:الضمانات القانونیة الموضوعیة- 1

مجموعة من الضمانات تتعلق بمبدأ الشرعیة (أ) 04_18كرس المشرع ضمن القانون رقم

ومبدأ الشخصیة (ب) إلى جانب مبدأ التناسب(ج).

مبدأ الشرعیة:-أ

نجد أن المشرع قد كرس مبدأ الشرعیة بشأن 04_18بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

العقوبات التي تقررها سلطة الضبط حیث قام بتحدید هذه العقوبات على سبیل الحصر ضمن 

كما قام بربط هذه 04_18من القانون رقم 136، 133، 131، 36،38،127المواد 

السابق.المرجع ، 04_18من القانون 131و المادة 36أنظر المادة 1
، المرجع نفسه.04_18من القانون 7فقرة ،38أنظر المادة2
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ستوجب تطبیقها حیث نجده في بعض العقوبات یربط توقیعها العقوبات بالمخالفات التي ت

بارتكاب أفعال محددة ، وأحیانا بربط توقیع عقوبة معینة بمخالفة أحكام قانونیة معینة دون 

.1تحدید التعریف بالتدقیق

:مبدأ شخصیة- ب

حیث حدد الأشخاص 04_18كرس المشرع الجزائري مبدأ شخصیة العقوبة ضمن القانون رقم 

خاضعین للعقوبات التي تقررها سلطة الضبط على سبیل الحصر و هم المتعاملون المستفیدون ال

من استغلال خدمات البرید عن طریق الترخیص أو التصریح البسیط  والمستفیدون من استغلال 

خدمة الاتصالات الالكترونیة عن طریق مختلف الأنظمة، الرخصة، الترخیص العام والتصریح 

.2البسیط

مبدأ تناسب العقوبة-ج

یتجلى تكریس مبدأ تناسب العقوبة بالنسبة للعقوبات التي تقررها سلطة الضبط  من خلال 

تكریس الالتزام بالمعقولیة في تقریرها أي مراعاة مدى خطورة  المخالفة على المصالح الإداریة و 

أن المشرع  حدد العقوبة الفردیة ، و مقدار ما حققه المخالف من منفعة نتیجة الفعل حیث نجد

.3التي توقعها سلطة الضبط بحدها الأقصى

الضمانات القانونیة الإجرائیة- 2

تمثل مسألة خضوع سلطة الضبط إلى مجموعة من القواعد الإجرائیة التي توفر للمتابع من 

طرفها عددا من الضمانات، أحد مستلزمات دولة القانون و لا یشترط في هذه الإجراءات أن 

.403فارح عائشة، مرجع سابق، ص1
.404فارح عائشة، مرجع سابق، ص2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات 04_18من القانون 136، 133، 38،36،127أنظر المواد 3

الالكترونیة، مرجع سابق.
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تكون مطابقة لتلك المتبعة أمام القضاء (الإجراءات الجزائیة) بل یكفي أن تكفل  احترام حقوق 

اع للمعنیین بها (أ) و أن تكون سلطة الضبط محایدة و مستقلة في تقریریها للعقوبات (ب).الدف

احترام حقوق الدفاع-أ

بالنسبة لكل العقوبات 04_18كرس المشرع ضمانة احترام حقوق الدفاع ضمن القانون رقم

النص على التي توقعها سلطة الضبط في مواجهة المتعاملین بها ،حیث نجده بالإضافة إلى

اعذار المتعامل المقصر و منحه مهلة قانونیة للامتثال خلالها للاعذار قبل اتخاذ العقوبة في 

حقه، ینص المشرع في كل آخر فقرة للمادة المتضمنة توقیع العقوبات على عدم إمكانیة تطبیق 

وإطلاعه ،العقوبات المنصوص علیها قانونا إلا بعد إبلاغ المعني بها بالمأخذ الموجهة إلیه

) یوما إبتداءا من تاریخ تبلیغ 30على الملف و تقدیم مبرراته الكتابیة في أجل لا یتعدى ثلاثین (

.1المـأخذ

استقلالیة و حیاد سلطة الضبط- ب

یرتبط مبدأي الاستقلالیة و الحیاد ببعضهما البعض حیث لا یمكن تكریس أحدهما في ظل 

ة محایدا في عمله لا بد أن یكون مستقلا اتجاه الأشخاص غیاب الأخر و لیكون موقع العقوب

المختص بتوقیع العقوبة في حقهم فالحیاد ،هو الاستقلالیة اتجاه أطراف الدعوى و یتم تكریسه 

.2عن طریق تجسید نظامي التنافي و التنحي بالنسبة لأعضاء سلطة الضبط

1المؤرخ في 01_07مر رقم بالإضافة الى خضوع أعضاء سلطة الضبط إلى أحكام الأ

جسد المشرع 3و المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض الوظائف2007مارس 

نظام التنافي بالنسبة لأعضاء سلطة ضبط  البرید و الاتصالات الالكترونیة. وكذا بالنسبة 

.405فارح عائشة، مرجع سابق، ص1
2 ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitables devant les autorités administratives
indépendances » R.A.RT N°1 2013 P5.

ج ر ،، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  والوظائف2007مارس 1مؤرخ في 01_07أمر رقم 3
.2007مارس 7صادر في 16عدد 
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افي صفاتهم حیث نص على تن04_18من القانون رقم 23لمدیرها العام بموجب نص المادة 

مع أي  نشاط مهني أو منصب عمومي آخر، و كذا مع كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر 

لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البرید و الاتصالات الالكترونیة و السمعي البصري و 

.1الإعلام الآلي

المطلب الثاني:

الاختصاص التحیكیمي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

أساسا المتربطةنتیجة التغییرات المستمرة التي یشهدها قطاع البرید و الاتصالات الالكترونیة و 

بالخصخصة و كذا تحریر السوق، یصب استحداث نظام یتصف بالفعالیة و الكفاءة لحل 

المنازعات من الأمور بالغة الأهمیة ذلك أن التماطل في حل النزاعات بشكل سریع، یترتب الحد 

نافسة و یؤدي إلى التقلیل من الاستثمارات في القطاع ، و ذلك لا بد من البحث عن آلیة في الم

.2فعالة لحل النزاعات هذه الفعالیة تجسدها آلیة التحكیم

و تجدر الإشارة أن المشرع منح اختصاص التحكیم لثلاث سلطات الضبط و المتمثلة في 

ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط البرید لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، لجنة 

) (الفرع الأولوالاتصالات الالكترونیة، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى تشكیلة هیئة التحكیم 

.(الفرع الثانيوالمجال التحكیمي لسلطة الضبط (

الفرع الأول:

تشكیلة هیئة التحكیم لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة

لقانون لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة صلاحیة التحكیم و ذلك من منح ا

أجل تسویة النزاعات التي قد تنشأ في القطاع و في إطار ذلك أنشئت سلطة ضبط البرید 

405فارح عائشة، مرجع سابق، ص1
.175خدیجة سریر الحارتسي، مرجع سابق ص2
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، حیث یتولى  1والاتصالات الالكترونیة مشكلة من جهازین وهما مجلس الضبط ومدیر عام

لاحیات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبط المجلس ممارسة كل المهام والص

.2بمقتضى القانون

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04_18مع تحدید القانون رقم 

) أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس 7الالكترونیة إلى أن هذا المجلس یتشكل من سبعة (

راح من الوزیر الأول، یتم اختیارهم وفقا لكفاءاتهم التقنیة و القانونیة الجمهوریة بناءا على اقت

، فالملاحظ هو عدم الفصل بین تشكیلة الهیئة التحكمیة و التشكیلة الأصلیة 3والاقتصادیة 

للمجلس، ذلك أن أعضاء مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة هم من یتولون 

.4الصلاحیات التحكیمیة

) من نظام التحكیم الخاص بسلطة ضبط البرید 2هذا ما نصت علیه المادة الثانیة (

المتضمن نظام التحكیم 2016مارس21المؤرخ في 37والاتصالات الالكترونیة في القرار رقم 

الخاص بسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة " في جهاز المختص بالفصل في 

هاز الوحید لسلطة الضبط الذي یملك الاختصاص و السلطات ...." ، النزاعات یعد المجلس الج

لكن السؤال المطروح هو كیف یمكن التوفیق بین كل من الصلاحیات الكبیرة الممنوحة لسلطة 

.5الضبط و بین التحكیم

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 19أنظر المادة 1
، مرجع نفسه.04_18من القانون رقم 21أنظر المادة 2
نفسه.، مرجع 04_18من القانون رقم 20أنظر المادة 3
.182خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق، ص4
منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق 5

.323ص 2016_1015_بسكرة _تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر
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الفرع الثاني:

المجال التحكیمي لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة

المتعلق بالبرید و الاتصالات الالكترونیة 04_18من القانون رقم 13بالرجوع للمادة 

تم النص فیهما على تحدید مجال الاختصاص التحكیمي لسلطة 10و 09وتحدیدا في الفقرتین 

ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة و ذلك بأن یكون لها اختصاص الفصل بین النزاعات 

، وكذا صلاحیة التحكیم 1بالتوصیل البیني و النفاذ و تقاسم المنشآت و التجوال الوطنيالمتعلقة 

.2في النزاعات القائمة بین المتعاملین أو مع المستعملین

و علیه فالملاحظة أن القانون یتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة حدد مجال الصلاحیات 

لموضوع (أولا) ومن ناحیة الأطراف (ثانیا).التحكیمیة لسلطة الضبط من ناحیة ا

أولا: المجال الموضوعي لتدخل سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة عن طریق التحكیم

تسویة النزاعات أمام سلطة الضبط أصبح وسیلة ضبط مهمة مع تطور المنافسة في إن

سوق الاتصالات و تشمل تلك التسمیة نوعین من النزاعات هما:

النزاعات المتعلقة بالتوصیل البیني:-أ

یقصد بالتوصیل البیني بأنه عبارة عن خدمات متبادلة یقدمها متعاملان تابعان لشبكة 

لمقدم الخدمة الهاتفیة للجمهور، تسمح لكافة المستعملین بالتهاتف بكل حریة فیما بینهم عمومیة

، وتعتبر استجابة متعاملي 3مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي یستعملونها

الشبكات العمومیة لطلبات التوصیل البیني إلزامیة ولا یمكن رفضها، تتجسد استجابة المتعاملین 

طلبات التوصیل البیني في اتفاقیة بین المتعاملین المعنیین، یتم بموجبها تحدید الشروط التقنیة ل

و المالیة للتوصیل البیني.

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 9الفقرة 13أنظر المادة1
، المرجع نفسه.04_18من القانون رقم 10الفقرة 13أنظر المادة2
.325منصور داود، مرجع سابق، ص3
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و في حالة إخلال أحد طرفي اتفاقیة التوصیل البیني بالشروط المالیة أو التقنیة للاتفاقیة 

.1الضبط مؤهلة للفصل فیهتكون أمام نزاع متعلق بالتوصیل البیني، و تكون سلطة 

هذا و قد تم عرض عدة نزاعات من هذا النوع  على سلطة ضبط البرید و الاتصالات 

الالكترونیة للفصل فیها، و مثال ذلك النزاع القائم بین "أوراسكوم لاتصالات الجزائر" و"اتصالات 

.2لینالجزائر" المتعلق بتسدید الفواتیر رصد التوصیل البیني بین المتعام

النزاعات المتعلقة بتقاسم منشأت الاتصالات الالكترونیة -ب

یقصد بمنشآت الاتصالات الالكترونیة المنشآت و التركیبات الثابتة التي یستعملها متعامل والتي 

فإن 1996من دستور 17، و استنادا للمادة 3ركبت علیها تجهیزات الاتصالات الالكترونیة

"الملكیة العامة هي ملكیة المجموعة الوطنیة إذ تنص على ما یليهذه المنشآت ملك للدولة 

وتشمل بطن الأرض و المناجم و المقالع...كما تشمل النقل بالسلك الحدیدیة والنقل الجوي 

.4والبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة"

العامة بین  و قد منح المشرع سلطة الضبط مهمة السهر على توفیر تقاسم هذه الملكیة

المتعاملین الراغبین في استغلالها و ذلك في إطار ما یسمح به القانون، لكن رغم هذا تثور 

نزاعات تتعلق بتقاسم تلك الملكیة العامة، فمثلا بالنسبة لشبكات الاتصالات الالكترونیة یحق 

تعامل الجدید لكل متعامل جدید النفاذ لكن قد یقوم متعامل قوي بتصرف من شأنه منع نفاذ الم

.5إلى شبكة ، فینتج عن ذلك نزاع بین المتعاملین و تفصل فیه سلطة الضبط

.100ص،كریمة، مرجع سابقزعاتري1
.101ص،مرجع نفسه2
.325داود، مرجع سابق، صمنصور3
76، ج ر عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438_96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من الدستور 17المادة 4

14صادر في 25ج ر عدد 2002أفریل10مؤرخ في 03_02المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 9صادر في 
2008نوفمبر 15صادرة في 63ج ر عدد 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19_08المعدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 

المعدل والمتمم بموجب 2016مارس7صادر في 14عدد ر ج2016مارس 6المؤرخ في 01_16المعدل بموجب القانون 
.2020دیسمبر 30صادر في 82ج ر العدد 2020دیسمبر 20مؤرخ في 442_20المرسوم الرئاسي 

.101زعاتري كریمة، مرجع سابق، ص5
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ثانیا: أطراف النزاع كضابط للتدخل التحكیمي لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة 

الأطراف 04_18من القانون رقم 10فقرة 13المشرع الجزائري صراحة في المادة حدد

الذین تحكم بینهم سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة كما یلي:

التحكیم في النزاعات القائمة بین متعاملي الخدمات أو الشبكات العمومیة للاتصالات -أ

على أنه " كل  04_ 18تعامل في  ظل  القانون رقم یعرف المالالكترونیة أو متعاملي البرید

.1شخص طبیعي أو معنوي یستفید من استغلال خدمات بریدیة و  مالیة و بریدیة "

كما عرف أیضا بأنه: " كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل شبكة الاتصالات الالكترونیة 

، فنتیجة للتنافس بین 2ترونیة "المفتوحة للجمهور و /أو بعدم للجمهور خدمة الاتصالات الالك

المتعاملین في سوق البرید و الاتصالات الالكترونیة قد تنشأ نزاعات فیما بینهم مما یستدعي 

.3تدخل سلطة ضبط البرید و الاتصالات  الالكترونیة من أجل التحكیم فیما بینهم

التحكیم في النزاعات القائمة بین المتعاملین و المستعملین- ب

قد تنشأ نزاعات بین المتعاملین 04_18من القانون رقم 10الفقرة 13استنادا لنص المادة 

و المشتركین و التي غالبا ما تتعلق بنوعیة الخدمة المقدمة ، ذلك أن توفیر الخدمة العامة 

یعتبر من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المتعامل اتجاه المتعاملین خاصة في مجال 

الات الالكترونیة  و التي تجسد الانتقال الفعلي من مرفق عام إلى خدمة عامة تقدم من الاتص

:4قبل المتعامل الخاص، حیث أن الخدمة العامة للاتصالات الالكترونیة تهدف أساس إلى

ضمان نفاذ الشبكة الهاتفیة.-

تقدیم خدمات هاتفیة بصفة دائمة.-

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة ، مرجع سابق.04_18من القانون رقم 1فقرة 9أنظر المادة 1
، المرجع نفسه.04_18من القانون رقم3فقرة 10أنظر المادة 2
.80ص،مجامعیة زهرة ، مرجع سابق3
.190خدیجة سریر الحرتسي، مرجع سابق ص4
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الوصول بالشبكات العمومیة.-

نوعیة الخدمة التقنیة و تجاریة متمیزة.-

.1لذاك فإن المتعامل ملزم بتقدیم الخدمات للمستعملین وذلك باحترام مبدأ المساواة و الاستمراریة

.106_105مشید سلیمة، مرجع سابق ص ص 1
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دفعت البیئة الجدیدة التي تطلبها تبني سیاسة اقتصاد السوق في الجزائر إلى استحداث 

سلطات إداریة مستقلة، تساهم في تفعیل قواعد الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق 

والذي یعتبر كذلك تحول من الدولة المتدخلة إلى الحارسة ثم الدولة الضابطة، لذلك أصبح 

حتمیا تنظیم الأنشطة الاقتصادیة بعیداً عن التنظیم التقلیدي وذلك عن طریق إنشاء هیئات 

جدیدة یوكل إلیها مهمة ضبط بعض القطاعات كقطاع البرید والاتصالات الالكترونیة، فمن 

اع قام المشرع بإضفاء الطابع الإداري على الجهاز المكلف بضبطه طل حسن ضبط هذا القجأ

سلطة إداریة مستقلة.وكیفه على أنه

تتمتع السلطات الإداریة المستقلة المستحدثة بجملة من الصلاحیات أو المهام كما تتمیز 

بخاصتي الاستقلالیة والحیاد، استقلالیة عضویة و وظیفیة عن السلطة التنفیذیة من جهة و عن 

وطنیین عمومیین أو المتعاملین في القطاع المضبوط من جهة أخرى سواء كانوا متعاملین 

خواص أو كانوا متعاملین أجانب مثال ذلك سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة ، لكن 

بتحلیلنا للنص القانوني المنشئ لسلطة الضب نجد أن هذه الاستقلالیة نسبیة تزول بمجرد 

ة  ومن أهمها:التمعن في القواعد التي تخضع لها السلطة سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفی

أسلوب تعیین أعضاء هذه السلطة  حیث یظهر التدخل الواضح للسلطة التنفیذیة في تعیین -

الرئیس و أعضاء سلطة  الضبط الآمر الذي من شأنه أن یخلق علاقة مباشرة بینها و بین 

دید هؤلاء، ناهیك المسائل المتعلقة بمدة نیابة هؤلاء الأعضاء و طرق تنحیتهم حیث انعدام تح

المدة یجعلها تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تنحیتهم متى شاءت.

لهذه السلطة ما یشكل ات التي تقدمها السلطة التنفیذیةالمالیة و الإعانبالإضافة إلى التغطیة-

عامل آخر للتبعیة.

على خلاف الهیئات الإداریة التقلیدیة أنشأت سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة كسلطة 

المتضمن القواعد العامة للبرید والاتصالات 04_18إداریة مستقلة بموجب القانون رقم  
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الالكترونیة  لضبط قطاع حساس تم فتحه أمام المنافسة الحرة ، حیث أعطیت لهذه السلطة عدة 

ات أو وظائف أو مهام كالمساهمة في تنظیم هذا القطاع و رقابته، توقیع العقاب و كذا صلاحی

التحكیم في المنازعات القائمة بین المتعاملین في القطاع المضبوط .

تقوم سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة باعتبارها سلطة ضبط قطاعیة بممارسة 

ستثمارات لهذا القطاع و تحفیز الاستثمار فیه و علیه فإن مهام ضبط تتمثل أساسا بجذب الا

سلطة الضبط في الحقیقة هي آلیة فعالة لتكریس الانتقال من الدولة المحتكرة إلى الدولة 

الضابطة خاصة منح هذه السلطة صلاحیة اتخاذ بعض القرارات من أجل تنظیم القطاع 

غة القوانین المنظمة لهذا القطاع عن المضبوط و كذا مساهمتها كسلطة ضبط قطاعیة في صیا

طریق دورها الاستشاري.

ومن أهم اختصاصات سلطة الضبط و التي درسناها بتوسیع، الاختصاص الرقابي حیث 

تراقب سلطة الضبط  للبرید و الاتصالات الالكترونیة دخول المتعاملین الاقتصادیین للسوق 

ذلك تملك وسائل متنوعة فاعتمد على قرارات الاتصالات كما تراقب السوق ایضا و لتحقیق

إداریة تتضمن رخصا أو تراخیصا...إلخ لمتعاملین یرغبون في الانضمام لسوق الاتصالات 

واستغلال أو نشاء شبكات و منشآت عمومیة إذ توفرت فیهم شروط معینة.

ظیمیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بالإضافة إلى صلاحیاتها التن

وصلاحیاتها الرقابیة صلاحیات عقابیة أو ردعیة و صلاحیات تحكیمیة، من أجل إعادة التوازن 

للقطاع منح المشرع لسلطة الضبط صلاحیة توقیع العقوبات التي هي في الأصل  من 

اختصاص القضاء غیر أن العقوبات التي تصدرها سلطة الضبط مناسبة للأعمال المرتكبة 

و المرونة التي غرضها اقتصاد السوق، تتحدد خصوصیتها في عونها وذلك نظرا للسرعة

عقوبات مالیة أو إداریة و لا یمكن أن تكون سالبة للحریة.

أما عن الصلاحیات التحكمیة لسلطة الضبط التي تتجلى أساسا في الفصل في النزاعات 

بخصوصیة هامة كونه یعمل بین المتعاملین الاقتصادیین فالتحكیم في إطار هذه السلطة یمتاز
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في مجال القطاعات التقنیة الحساسة، فاعتبار سلطة الضبط هي الخبیر و المتخصص الوحید 

في هذا المجال عكس القضاء التقلیدي غیر المختص في مجال الاتصالات الإلكترونیة.

في الأخیر و بناءا على ما سبق ارتأینا تقدیم الاقتراحات التالیة.

الاعتراف الدستوري بالسلطات الإداریة المستقلة التي إلى الآن لیس لها أي مكانة في ضرورة-

الدستور الجزائري، مما یفتح المجال للاختلافات في تكییف هذه السلطات.

عدم استقلالیة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة على نحو یجعلها لا تخضع فعلا -

رئاسیة من خلال :لأیة سلطة وصائبة أو 

* توزیع اختصاص تعیین أعضاء سلطة الضبط على جهات مختلفة كالسلطات التشریعیة 

وجمعیات حمایة المستهلك.

* إعفاء سلطة الضبط من إلزامیة ارسال التقریر السنوي إلى البرلمان بغرفتیه والوزیر الأول 

بنشره في النشرة الرسمیة لسلطة والوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الالكترونیة والاكتفاء 

الضبط.

* تعزیز الاستقلالیة المالیة لسلطة الضبط من خلال منحها سلطة تحدید الأتاوى والنسب 

المئویة من الناتج المقابل المالي المستحق.

قد سحب البعض منها 04_18صلاحیات أكبر لسلطة الضبط خاصة و إن القانون رقممنح-

قد سحبت صلاحیة تحدید مواصفات ومعاییر 8فقرة 13لصالح السلطة التنفیذیة مثل: المادة 

تجهیزات البرید و الاتصالات الالكترونیة من سلطة الضبط إلى السلطة التنفیذیة ( عن طریق 

التنظیم).
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قائمة المراجع:

I.باللغة العربیة

أولا: الرسائل و المذكرات الجامعیة

الرسائل الجامعیة-أ :

خدیجة سریر الحرتسي، دور سلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة واللاسلكیة كألیة -1

القانون الخاص كلیة لتكریس الدولة الضابطة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في 

.2018_2017، السنة الجامعیة 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنیل شهادة -2

2015_22014دكتوراه العلوم في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

في قطاع الاتصالات، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم دراني لیندة، الإصلاحات-3
.2017_12016تخصص القانونـ كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل -4
الحقوق و العلوم السیاسیة ، شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2016_1015جامعة محمد خیضر _بسكرة _

مذكرات الماجستیر-ب :

إملول ریمة. المركز القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه. مذكرة لنیل شهادة -1

الماجستیر في القانون تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2012رحمان میرة، بجایةعبد ال

بوجمیلین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة -2
الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة 

.2007_2006الجزائر 
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، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جراي یمینة، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة-3
.2007القانون، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

جلیل مونیة، سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة كسلطة إداریة مستقلة، -4

الإداریة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق فرع إدارة و مالیة كلیة الحقوق و العلوم  

.2003جامعة الجزائر

حدري سمیر السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة  في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل -5

شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقره  بومرداس، 

2006.

نصیرة، علاقة سلطة الضبط الاقتصادي بالهیئات القضائیة في الجزائر، مذكرة رحمون-6

. 2015_2014، 1الماجستیر فرع القانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة  في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة -7

قانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم الماجستیر في القانون ، فرع ال

.  2012_2011تیزي وزو -السیاسیة، جامعة مولود معمري

زعاتري كریمة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ، -8

صص إدارة و مالیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق الأساسیة و العلوم السیاسیة، تخ

. 2012_2011بومرداس -كلیة الحقوق، جامعة احمد بوقرة

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و -9

المالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو.

لاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة فتوس  خدوجة، ا-10

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2010الرحمان میرة ، بجایة 
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قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي لجنة تنظیم و مراقبة عملیات -11

رصة و سلطة الضبط للبرید و المواصلات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، البو 

.2010_2009تلمسان -كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید

مجامعیة زهرة، وظائف الضبط الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، –12

. 2014، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة -13

الماجستیر في القانون فرع القانون العام تخصص الهیئات العمومیة و الحكومیة، كلیة الحقوق و 

.2014_2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

ني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في مشید سلیمة، النظام القانو -14

الجزائر، مذكرو لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن 

.2004_2003عكنون، 

نشادي عائشة إعادة هیكلة قطاع البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل -15

.2005في الحقوق، فرع إدارة و مالیة، كحلیة الحقوق، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر

نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -16

الماجستیر في القانون الإداري فرع الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري 

.2012_2011قسنطینة، 

یا جمیلة، سلطة ضبط السمعي البصري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قي القانون، فرع -17

القانون العام تخصص هیئات عمومیة و حكومیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2019_2018الرحمان میرة، بجایة 

ثانیا : المقالات 

المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور الدولة مجلة بلطرش منى، السلطات الإداریة -1
.2002_02إدارة العدد 
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_سعیود محمد الطاهر ، استقلالیة سلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة في ظل أحكام 2
.2020، 01العدد04مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة ، المجلد 04_18القانون 

الدین، المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، مقال مبدأ الفصل بین عیساوي عز -3
.2004، مارس 04السلطات ، مخبر أثرا الاجتهاد القضائي ، جامعة بسكرة العدد 

غربي أحسن، نسبیة الاستقلالیة الوظیفیة  للسلطات الإداریة  المستقلة، مجلة البحوث -4
.2015_سكیكدة 1955أوت 20عة جام11والدراسات الإنسانیة العدد

فارح عائشة، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة على ضوء -5
، بجایة  02العدد 10، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، المجلد 04_18القانون رقم 

2019.

2001، 21السلطات الإداریة المستقلة، مجلة إدارة عدد لباد ناصر ،-6

میمون الطاهر، دور سلطة الضبط للبرید و الاتصالات عن بعد في الجزائر، في حمایة -7

، 03المنافسة المشروعة، مجلة التنمیة و الاقتصاد التطبیقي جامعة المسیلة، العدد 

.2018مارس

آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة نزلیوي صلیحة، سلطات الضبط المستقلة،-8

ماي 24_23الضابطة، الملتقى الوطني حول السلطات الضبط المستقلة ، جامعة بجایة 

2007.

لبرید والاتصالات فرعون هدى إیمان، تقدیم مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة ا-9

) الجلسة 2018_2017ثامن، دورة البرلمان العادیة (مناقشته، الفترة التشریعیة الالالكترونیة و 

، 33، السنة الأولى رقم ، الجریدة الرسمیة للمناقشات2017دیسمبر 11العلنیة المنعقدة یوم 

.2017دیسمبر 28صادر في 
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ثالثا المحاضرات:

بري نور الدین، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي لطلبة السنة الثانیة ماستر،-1

بجایة –تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 

2015_2016  .

والي نادیة، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة -2

ماستر، تخصص الدولة والمؤسسات كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2016_2015البویرة -لحاجأو 

رابعا المواقع الالكترونیة:

بتاریخ WWW.arpce.dzالموقع الالكتروني لسلطة ضبط البرید و الاتصالات الالكترونیة -1

15-04-2021.

2-WWW.arpce.fr   Organigramme de L’ARCEP, 2010

النصوص القانونیةخامسا:
:الدستور-أ

فیفري 28المؤرخ في 18_89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور سنة -1
.1989مارس 1صادر في 09ج ر عدد 1989فیفري 23الموافق علیه في استفتاء 1989

الصادر المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28، المصادق علیه في إستفتاء1996دستور -2

مؤرخ 03_02المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438_96

19_08و القانون رقم 2002أفریل 14صادر  في 25ج ر عدد 2002أفریل 10في 

و القانون رقم2008نوفمبر 16صادر في 63ج ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 

7صادرة في 14یتضمن التعدیل الدستوري ج ر عدد 2016مارس 6مؤرخ في 01_16

یتعلق باصدار 2020دیسمبر 20مؤرخ  في 442_20و المرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 
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30صادرة في 82ج ر عدد 2020التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

.2020دیسمبر 

:عیةالنصوص التشری-ب

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي 10مؤرخ في 04_18قانون  رقم-1
2018ماي 13صادر في 27والاتصالات ج ر عدد 

صادر في 29یتعلق بالأسعار ج ر عدد 1989جویلیة 05مؤرخ في 12_89قانون رقم -2

،(ملغى).1989جویلیة 19

22صادرة في 09، یتعلق بالمنافسة ج ر عدد 1995أفریل25مؤرخ في06_95أمر رقم -3

المعلقة بالمنافسة ج ر 2003جویلیة 19المؤرخ في 03_03، ملغى بأمر رقم 1995فیفري 

25مؤرخ في 12_08معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20صادرة في 43عدد 

و معدل و متمم بالقانون رقم 2008جویلیة 2في صادرة36ج ر العدد 2008جوان 

.2010أوت 18صادر في 46ج ر عدد 2010أوت 15مؤرخ في 05_10

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة 03_2000قانون رقم -4

انون رقم ملغى و مستبعد بالق2000أوت 6صادر في 48ج ر عدد 2000أوت 5مؤرخ في 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 2018ماي 10مؤرخ في 04_18

.2018ماي 13صادر في 27الالكترونیة ج ر عدد 

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة 2007مارس 1مؤرخ في 01_07أمر رقم -5
.2007مارس 7صادر في 16ببعض المناصب  و الوظائف ج ر عدد 

النصوص التنظیمیة:

یتضمن تعیین المدیر العام بمجلس سلطة 2020جویلیة 14مرسوم رئاسي  مؤرخ في -1

.2020جویلیة 30صادر في 44الضبط للبرید و الاتصالات  الالكترونیة ج ر عدد 
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، یتضمن الموافقة على تجدید 2020مارس15مؤرخ في 63_20مرسوم تنفیذي رقم -2
استغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع رخصة لإقامة و

V.SAT و لتوفیر خدمات الاتصالات الالكترونیة للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتموم تیلیكوم
الجزائر شركة ذات أسهم" .

یتضمن الموافقة على تجدید رخصة 2020مارس15مؤرخ في 64_20تنفیذي رقم مرسوم-3
و لتوفیر GMSلإقامة و استغلال شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور، الخلویة من 

خدمات الاتصالات الالكترونیة للجمهور الممنوحة لشركة "الوطنیة للاتصالات الجزائر، شركة 
ذات أسهم". 
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